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 ملخص

في القانون الفرنسي  اءات العملیة المتبعة في إصدار الأحكام القضائیة الإداریةالإجر  البحثتناول ی
فإنه  صحیحة؛ الإداریة إلى بیان أنه حتى تعتبر الأحكام القضائیة البحث هدفوقد  والقانون الأردني،

یكون یتوجب على الجهة القضائیة الإداریة المختصة بالفصل بالدعوى اتباع الإجراءات القانونیة، وأن 
 الحكم تكون الإجراءات التي تسبق إصدارحكمها مشتملاً على البیانات المنصوص علیها بالقانون، وأن 

بعدة مراحل بدایة بمرحلة المداولة السریة  الإداريصحیحة، بحیث یتعین أن یمر الحكم  هوالمعاصرة ل
، وفي حال لإجراءات المقررةقبل إصداره بجمیع إجراءاته وحتى تلاوة منطوقه وإیداع نسخة منه طبقاً ل

مخالفة أي إجراء من إجراءات إصدار الحكم فإن ذلك یؤدي إلى بطلان الحكم الإداري، وبیان مدى 
استخدام عدة مناهج بحثیة فقد تم إتباع المنهج المُقارن والتحلیلي  البحث ىوقد اقتضحجیة تلك الأحكام، 

ى بعض النتائج والتوصیات التي تم سردها في نهایة ، ولقد خلص البحث إلوإبراز الجانب النقدي للباحث
 البحث. 

 الحكم إداري، إصدار ، حكمات قضائیةإجراء الكلمات الدالة:
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Orders According to the French and Jordanian Laws 
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Abstract 
The research studies the practical procedures applied in issuing the 

administrative judicial orders according to the French & Jordanian Laws. In 
fact, the research aimed at stating that for the administrative judicial orders to 
be considered true, then the administrative judicial party concerned with settling 
the action shall adopt the legal procedures and that its order shall include that 
data stated upon by the law in addition to having the procedures preceding 
issuing the order and concurrent with it been true whereby the administrative 
order shall pass several stages starting by the confidential negotiation stage 
before issuing it by all of its procedures till reciting its wording and depositing a 
copy of it according to the procedures set. Hence, and in case of acting against 
any of the procedures set for issuing the order, the same shall result in the 
administrative order to be null. Further, the proof of the said orders shall be 
stated upon. In fact, the research necessitated using several research methods 
for which the comparative and analytical method was adopted in addition to 
demonstrating the criticism aspect of the researcher. However, the research 
concluded some results and recommendations narrated at the end of the 
research. 
Keywords: judicial procedures, administrative order, issuing the order.  
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 :مـــقــدمــة

المتبعة  قام المشرع الإداري الأردني في قانون القضاء الإداري بالنص على بعض الإجراءات العملیة
في إصدار الأحكام القضائیة الإداریة، وإذا خلا النص فیتم الرجوع إلى قانون أصول المحاكمات المدنیة 

ة ماسة لإعادة النظر بتلك النصوص، ولا شك بأن هناك حاج، وبما یتلاءم مع طبیعة القضاء الإداري
ومقارنتها مع النصوص القانونیة المتبعة في فرنسا، حیث أن هناك بعض النصوص بحاجة لتعدیل 

 .لتنسجم مع تطورات الحیاة العملیة

بحیث تكمن أهمیة هذا البحث في بیان الاجراءات الواجب اتباعها لاصدار الأحكام القضائیة 
لإجراءات مع الإجراءات المتبعة في القوانین والانظمة الإداریة المطبقة في فرنسا الإداریة، ومقارنة تلك ا

الفرنسیة ومجلس الدولة الفرنسي، بحیث یُعد هذا البحث من الموضوعات الحدیثة  الإداریةأمام المحاكم 
اءات والمُهمة الذي له أثر كبیر في الواقع العملي، وسوف نقوم في هذا البحث بمعالجة جمیع الإجر 

جمیع ب بالاهتمام یقوم الباحثالمتعلقة بإصدار الاحكام القضائیة الإداریة على نحو مُعمق ومُستفیض، وس
النقص الموجود في هذه النصوص من خلال معالجة و ، جوانب الموضوع سواء النظریة أو العملیة

بعة في فرنسا، وأحكام القضاء الإستعانة بالقوانین المُقارنة الأخرى مثل القوانین والأنظمة الإداریة المت
مُمثلاً بأحكام المحاكم الإداریة في فرنسا، وأحكام مجلس الدولة الفرنسي، وبیان موقف الفِقه فیها، وأحكام 

أن  في ویأمل الباحث، ومحكمة العدل العلیا (سابقاً) في الأردن المحكمة الإداریة والمحكمة الإداریة العلیا
والغموض والضُعف في النصوص القانونیة والأحكام القضائیة ذات العلاقة مُعالجة هذا النقص  یوفق في

 .القضائیة القانونیة بهذه النصوص وتطبیقاتهاو  بهذا البحث، لإضافة المعرفة العلمیة

من أجل فصل المنازعات الإداریة، فلا بد من مراعاة عدة إجراءات ه بیان أن إلى هدف هذا البحثیو 
سلیم من قبل القضاة المنوط بهم نظر تلك المنازعة، وفي حال مخالفة أي  معینة لإصدار حكم قضائي

إجراء من إجراءات إصدار الحكم فإن ذلك یؤدي إلى بطلان العمل الإجرائي، أي بطلان الحكم القضائي 
المنصوص علیها في  الطرقویستتبع إصدار الحكم حق طرفي الدعوى بالطعن به بإحدى ، الإداري

  ي الدولة، بحیث هناك إجراءات واجب اتباعها للطعن بالأحكام الإداریة.النظام المتبع ف

وجعل التقاضي على درجتین، لم  ٢٠١٤) لسنة ٢٧الأردني رقم (ر قانون القضاء الإداري و بعد صدف
ففي حال خلا  ،الإداریةصدار الاحكام القضائیة إجمیع الإجراءات المتبعة في  هذا القانون بتنظیم یقم

تنظیم مسألة معینة فیتم الرجوع إلى قانون أصول المحاكمات المدنیة وبما یتلاءم مع طبیعة النص حول 
بحیث یتوجب على الجهة القضائیة المختصة بالفصل بالدعوى اتباع الإجراءات  القضاء الإداري،

ان المنصوص علیها بالقانون، وأن یكون حكمها مشتملاً على البیانات المنصوص علیها بالقانون، وبی
حیث أن حجیة الشيء المقضي به ترتبط بمنطوق الحكم  المراحل الإجرائیة التي یمر بها الحكم القضائي،
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دون وقائعه وأسبابه، باعتبار العبرة في التنفیذ تكون لمنطوق الحكم، ویستثنى من ذلك الأسباب التي 
من خلال هذا البحث الإجابة عن  لذلك فسنحاول، تعتبر جوهریة فیه أي المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً وثیقاً 

ما هي الضوابط التي تحكم  -:ماوه والمتمثلة بمشكلتین رئیسیتین التساؤلات التي تُمثل مُشكلة البحث
 ما هي البیانات الجوهریة الواجب توافرها بالحكم القضائي الإداري؟ إصدار الأحكام القضائیة الإداریة؟

هي إجراءات إعداد منطوق  ما ة تساؤلات فرعیة من أهمها:ویتفرع عن تلك المشكلتین الرئیسیتین عد
ما مدى  الحكم القضائي الإداري؟ المتبعة لبیان أسباب جراءاتالإما هي  الحكم القضائي الإداري؟

 حجیة الأحكام القضائیة الصادرة عن المحاكم الإداریة؟

التشریعات التي اختلفت في  المُقارن، وذلك لتنوع التطبیقي وسوف یتم في هذا البحث إتباع المنهج
تناول أقسام ومواضیع داخلة تحت هذا الموضوع، وبیان أوجه الاختلاف بینها، ومعرفة نِقاط القوة 
والضعف لمُختلف هذه الاتجاهات ومدى الأخذ بها، كما یقتضي هذا البحث الإتیان على المنهج التحلیلي 

ا البحث، من أجل التعرف على مضامینها لتحلیل جمیع نصوص التشریعات ذات العلاقة بموضوع هذ
ومدلولاتها ومرامیها، والقیام بنقدها والتعلیق علیها، وسیتم أیضاً إتباع المنهج النقدي، لإبراز آراء 
واتجاهات الفقه في المسائل التي أخذت بها، وإبراز الجانب النقدي للباحث لكل جانب أخذ به الاتجاه 

استخدام عدة مناهج لطبیعته المُتشعبة بین نصوص التشریعات  الفقهي، حیث أن هذا البحث اقتضى
ومن أجل بیان الإجراءات المتبعة في إصدار الأحكام وفي ضوء ما تقدم، ، والآراء والاتجاهات الفقهیة

المبحث الأول: ماهیة الحكم سنعمل على تقسیم هذا البحث إلى مبحثین، سنعالج في  القضائیة الإداریة،
 ي، وفي المبحث الثاني: الضوابط الشكلیة لإصدار الحكم القضائي الإداري.القضائي الإدار 
 ماهیة الحكم القضائي الإداري : المبحث الأول

حُكماً: قضى. یقال: حكم له، وحكم علیه، -من الفعل الثلاثي (حَكَمَ): بالأمر"یقصد بالحكم لغة: 
هو المحرر الذي یشتمل على ما تقرره "قانوناً:  أما المقصود بالحكم )١( ،"وحكم بینهم، و(الحُكمَ): القضاء

المحكمة وعلى أسماء القضاة الذین صدر عنهم وعلى اسم ممثل النیابة العامة الذي حضر المرافعات إذا 
 )٢( ،"كانت النیابة العامة ماثلة في الدعوى وعلى توقیع كاتب المحكمة، ویتألف الحكم من الأسباب

القرار الذي یصدر من "لفقه الفرنسي إلى تعریف الحكم القضائي على أنه: یاق، ذهب اــــــــوبنفس الس
ة قامت ـــادراً في خصومـــزاع خاضع لولایتها، على أن یكون صـــــــــــــــــصحیحاً في ن یلاً تـــتشك محكمة مشكلة

  )٣(."بین أطراف النزاع

                                                 
 .١٩٠ص، ١مصطفى، المعجم الوسیط، ج )١(
 .٢٤٦)، ص٦٣٩، رقم (مراد، المعجم القانوني )٢(

(3) Glasson, Traite theorique, .p.3:21; Morel, Traite elementaire n, 545.       
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حدى المحاكم القضائیة إئي یصدر عن عمل إجرا"وتبعاً لما تقدم، فیقصد بالحكم القضائي على أنه: 
المكونة لمرفق القضاء وفق شكل إجرائي معین یتم من خلاله الكشف عن الأثر القانوني الذي یترتب 

ویعتبر الحكم إجراء شكلي یجب توافر  )١( ،"على إنزال حكم القانون على الوقائع الثابتة بملف الدعوى
الحكم  لماهیةومن خلال دراستنا  )٢(محددة،ت وعناصر بیانا الشكلیةتضمن تلك ت أنو ، الشكلیة فیه

القضائي، فلا بد لنا من تقسیم هذا المبحث إلى مطلبین سنعالج في المطلب الأول: صیاغة الحكم 
 .القضائي الإداري، وفي المطلب الثاني: إصدار الحكم القضائي الإداري

 صیاغة الحكم القضائي الإداري: المطلب الأول

اضي الإداري أن یجتهد في البحث عن القاعدة القانونیة الواجبة التطبیق على النزاع یتعین على الق
الإداري المعروض علیه، من أجل إصدار حكمه النهائي على أساسها، بحیث تمارس المحكمة الإداریة 
المختصة في إصدار أحكامها وظیفتین وهما: وظیفة قضائیة في حال كان هناك نص قانوني ینطبق 

نزاع المعروض علیها، ووظیفة اجتهادیة في حال عدم وجود قاعدة قانونیة تحكم النزاع المعروض على ال
  )٣(علیها. 

وفي حال  وإعداد الأسباب التي یتم الاستناد إلیها في إصداره، ویشتمل صیاغة الحكم إعداد منطوقه
هذا التعارض إذا كان جوهریاً تعارض منطوق الحكم مع أسبابه فالعبرة دائماً لمنطوق الحكم، وأیضاً فإن 

منطوقه، وأن هذه الأسباب تعتبر  فإنه یؤدي إلى بطلان الحكم باعتبار أن أسباب الحكم تستند على
مكملة ومفسرة له، وفي حال تناقض تلك الأسباب مع المنطوق فیكون الحكم كوحدة واحدة مما یؤدي إلى 

بیان منطوق الحكم الإداري (الفرع  ا المطلبفي هذلذلك من خلال ما تقدم، سنبین   )٤( ،تعرضه للبطلان
 الأول)، ثم بیان أسباب الحكم الإداري (الفرع الثاني).

 

 بیان منطوق الحكم الإداري: الفرع الأول

یتعین على منطوق الحكم أن یحقق الهدف الذي من أجله قدم استدعاء الدعوى، فإذا كانت الدعوى 
فیتعین على المحكمة بیان فیما إذا كان القرار الإداري مشروعاً  المقامة هي دعوى إلغاء قرار إداري،

لتبقي علیه أو تقوم بإلغائه إذا تبین لها عدم مشروعیته، وإذا كانت الدعوى دعوى تعویض فیجب أن 
طرفي  یتضمن الحكم بیان قیمة التعویض، ولا یشترط ذكر أن منطوق الحكم قد صدر في حضور

                                                 
 .٩٢٨لإداري، صالشربیني، بطلان إجراءات التقاضي أمام القضاء ا )١(
 .٦٩٧ص، ١الزعبي، أصول المحاكمات المدنیة، ج )٢(
 .١١شقاف، دور القاضي الإداري في إنشاء القاعدة القانونیة، رسالة ماجستیر، ص) ٣( 

(4  ) Rivero,"Le, Re forme,  P.191; Gaudement, "Les procedure, R.F.D.A, P.87. 
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أن مسألة الحضور والغیاب تثبت من خلال ملف الدعوى، بالإضافة إلى أن الدعوى أو غیابهم باعتبار 
غیاب الخصوم أو حضورهم لا یؤثر على صحة منطوق الحكم في حال تم تبلیغ طرفي الدعوى تبلیغاً 

قانون القضاء الإداري الأردني من  /أ)٣٣فقد نصت المادة ( )١(أصولیاً ولم یحضروا جلسة النطق بالحكم،
إذا وجدت المحكمة الإداریة العلیا أن الحكم المطعون فیه موافق للقانون فتؤیده وإذا وجدت أن "على أنه: 

ومن خلال ما تقدم، تثار عدة  )٢("،الحكم المطعون فیه مخالف للقانون فتقضي بنقضه وتحكم في الدعوى
الحكم الإداري  كیفیة إعداد منطوقتساؤلات قانونیة حول المقصود بمنطوق الحكم الإداري (أولاً)، و 

 (ثانیاً).
 المقصود بمنطوق الحكم الإداري: أولاً 

المحكوم به أو المقضي به أي الجزء الأخیر من الحكم الذي یلي "على أنه:  یقصد بمنطوق الحكم
الأسباب والتعلیل ویشتمل على موقف المحكمة وتقابله الأسباب التي تتقدمه فیها تفصیل الجدل الذي قاد 

أو القرار المعلن فیه وقد تحد من أوامره ونواهیه، ولا یقتصر اللفظ الفرنسي على الأحكام إلى هذا الرأي 
 )٣(. "وإنما یتعداها إلى القوانین والمراسیم فیقال منطوق القانون والمرسوم ویقابله حینئذ التمهید أو التوطئة

... یجب "ني على أنه: ) من قانون القضاء الإداري الأرد٢٠، فقد نص عجز المادة (لذلكوترسیخاً 
وبنفس السیاق وتماشیاً مع القاعدة القانونیة، فقد قضت المحكمة "، أن یشتمل الحكم على ...منطوقه
حیث أن حكم المحكمة الإداریة... اشتمل على أسباب الحكم ومنطوقه "الإداریة العلیا الأردنیة على أنه: 

 )٤( ."الأردني لقضاء الإداريقانون ا من )٢٠فیكون صحیحاً وموافقاً لنص المادة (

من قانون القضاء الإداري الفرنسي  (C.J.A) (R.741-2)أما في فرنسا، فقد نص عجز المادة 
على ضرورة بیان منطوق الحكم الصادر عن جمیع المحاكم الإداریة بصفة عامة ومحاكم الاستئناف 

النسخة الأصلیة للحكم، ولا یكفي تلاوة وتتم تلاوة منطوق الحكم شفاهة ثم یتم كتابته في  ومجلس الدولة،
أسباب الحكم دون منطوقه، ولا یوجد شكل معین لتلاوة المنطوق، أو مكان معین یوضع بالحكم، ولكن 

  )٥( المتبع من الناحیة العملیة أن یكون المنطوق في نهایة الحكم.

                                                 
(1  ) C.E, 9-3-1983 (Association. S.O.S. Defense) Rec. P.828; C.E, 27-9-1985 (compgnie, 

Francaise, d'irrigaton) Rec. P.746; Gabolde: op-cit, P.1037.                                                 
 .٢٠١٤لسنة  ٢٧/أ) من قانون القضاء الإداري الأردني رقم ٣٣انظر نص المادة ( )٢(
 .١٥٣)، ص٤٠٦رقم (، المعجم القانونيمراد،  )٣(

) من قانون ٢٠، وانظر أیضاً نص المادة (٣١/٥/٢٠١٦منشورات قسطاس القانونیة،  ،١٦١/٢٠١٦ إداریة علیا، )٤(
 ) من قانون أصول المحاكمات المدنیة الأردني.١٦٠القضاء الإداري الأردني ویقابلها نص المادة (

 .٩٦٤داري، صالشربیني، بطلان إجراءات التقاضي أمام القضاء الإ )٥(
 (R.741-2, Code de justice administrative Francaise, 2017).                                                                                
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 كیفیة إعداد منطوق الحكم الإداري: ثانیاً 

اضحاً یبین ما یدور في ذهن القاضي أو الهیئة المشكلة لنظر یتعین أن یكون منطوق الحكم و 
المنازعة الإداریة، فإذا كان المنطوق غامضاً ویستحیل فهمه أو بیان كیفیة تنفیذه، فلا بد من الرجوع إلى 

فقد اعتبر مجلس الدولة الفرنسي في أحد أحكامه الأسباب من أجل توضیح ما هو غامض في المنطوق، 
ن منطوق الحكم یشوبه الغموض أو یستحیل فهمه أو تنفیذه، وأنه یحتمل عدة تأویلات فیجب كا إذا"بأنه: 

غامضة، فیجب الرجوع لذات المحكمة وأن یقدم  الرجوع إلى أسباب الحكم، وإذا كانت أیضاً تلك الأسباب
 )١(. "طلباً لتفسیر الحكم

قیام الحجیة بأحكام "منذ القدم على أن:  (سابقاً) وقد استقرت اجتهادات محكمة العدل العلیا الأردنیة
الإلغاء إنما تثبت بمنطوق الحكم وبالأسباب التي بني علیها، وعلیه فیجب أن یؤخذ بعین الاعتبار 
منطوق الحكم حسبما یبین من أسبابه في الحدود التي قالت المحكمة كلمتها فیه إذ أنه على هدي ذلك 

محكمة وترسیخاً للمبدأ المستقر علیه سابقاً في أحكام  )٢( ،"یمكن تفهم مقتضى الحكم وتقصي مرامیه
حیث أن "في أحد أحكامها على أنه:  المحكمة الإداریة العلیا الأردنیةفقد قضت العدل العلیا الأردنیة، 

الحكم المطعون فیه تضمن...منطوقه والمواد القانونیة ذات العلاقة بالقرار المشكو منه موضوع النزاع 
 الإداري فیكون الحكم بذلك في محله متفقاً ) من قانون القضاء ٢٠مور التي تتطلبها المادة (...وكافة الأ

 )٣( ."وأحكام القانون

أما في فرنسا؛ فیجب ألا یكون منطوق الحكم موجزاً بشكل یؤدي إلى عدم معرفة توجه المحكمة إلى 
لقضائي الإداري قد یؤدي إلى تقلیل الرأي الذي أخذت به حول مسألة معینة، باعتبار أن اختصار الحكم ا

وبالمقابل فقد یتم إغفال بعض الأسباب والأسس التي استندت إلیها المحكمة الإداریة بإصدارها لحكمها، 
الوقائع في المنطوق ویتم الإشارة إلیها في أسباب الحكم، ویتعین ألا یكون منطوق الحكم متناقضاً أو 

التي تم التوصل إلیها، فقد ذهب مجلس الدولة الفرنسي في أحد متعارضاً بین أجزائه أو مع الأسباب 
لا بد أن یتضمن أنه أحكامه إلى إبطال الحكم الإداري في حال تناقض منطوق الحكم مع أسبابه، و 

منطوق الحكم الإشارة إلى الفصل في جمیع الطلبات والدفوع الشكلیة والموضوعیة المقدمة من طرفي 
نطوق الحكم من قبل القضاة الذین اشتركوا في إعداده وقاموا بدراسة وقائع الدعوى، وأن یتم إصدار م

                                                 
(1  ) C.E.14/2-1962 "Site" le laiterie, de craon, Rec. P.1073. ;Gaudement: "Les, Methodes, du 

juge Administratif", P. 100.                                                                                                    
 .٢٥/٢/١٩٨٦منشورات قسطاس القانونیة،  ،٨٦/١٩٨٥عدل علیا  )٢(
، منشورات قسطاس ٣٥٩/٢٠١٦إداریة علیا  ،٢٨/١١/٢٠١٦منشورات قسطاس القانونیة،  ،٣٣٩/٢٠١٦إداریة علیا  )٣(

 .٢٩/١١/٢٠١٦ القانونیة،
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الدعوى وسماع المرافعات المقدمة من قبل طرفي الدعوى عند تلاوة منطوقه، بشرط أن یتم إثبات أن 
الحكم قد صدر عن القضاة الذین قاموا بجمیع إجراءات الدعوى ویستدل على ذلك من خلال التوقیع على 

 )١(لحكم. مسودة ا

 على بـــــــیترت" ه:ــعلى أنسي ــــة الفرنـــــــــــس الدولـمجلذهب فقد یاق، ــــــــــس الســـــــــــوعلى نف
التسبیب والمنطوق في  في ألا یكون المجلس قد قضى بمطابقته للدستور ... نفسها المادة هذه أحكام

 )٢( ."القرار الصادر عن المجلس الدستوري...
 بیان أسباب الحكم الإداري : رع الثانيالف

یفترض بأن أسباب الحكم هي التي تؤدي إلى منطوقه، لذلك یجب یتعین بیان أسباب الحكم بحیث 
أن یكون هناك ارتباط بین منطوق الحكم وأسبابه، وفي حال كانت أسباب الحكم تتناقض مع منطوقه 

لذلك یستطیع أطراف الدعوى الطعن في الحكم فیكون الحكم مخالفاً للقانون، مما یستوجب إلغائه، 
القضائي وإبداء دفاعهم حول الأساس القانوني والواقعي الذي أقام علیه القاضي حكمه باعتبار أن 

 )٣(منطوق الحكم یخالف الأسباب التي تم التوصل إلیها.

الإداریة  عةلقاضي الإداري قام بفحص المناز القضائي الإداري إلى أن ا حكمال بیان أسبابویهدف 
المعروضة علیه، وحقق في ذلك الضمانات القضائیة، ولم یسئ استخدام السلطة الممنوحة له لفصل 
الدعوى، وقد تكون أسباب الحكم مفسرة ومكملة لمنطوقه وهدفها توضیح أي غموض أو نقص في 

ج عن أي أمر یخر  منطوق الحكم، ویتم استخلاص أسباب الحكم من خلال وقائع الدعوى ولیس من
مدى صحة أو خطأ التكییف القانوني للوقائع، والتأكد من أن  انطاق الدعوى، بحیث یتبین من خلاله

  )٤( المحكمة قد قامت بمعالجة دفاع طرفي الدعوى والرد علیها أم لا.

) من قانون القضاء الإداري الأردني ٢٠وترسیخاً للمبادئ الفقهیة السابقة، فقد نص عجز المادة (
، وبنفس السیاق، نصت المادة "... كما یجب أن یشتمل الحكم على ...أسباب الحكم...." على أنه:

تصدر المحكمة الإداریة العلیا قرارها بالإجماع أو "على أنه: من قانون القضاء الإداري الأردني /و) ٣٢(
وبیان أسباب  بالأكثریة وعلى أن یشمل قرارها ما یلي: رد المحكمة الإداریة العلیا على أسباب الطعن

وقد أخذت المحكمة الإداریة العلیا الأردنیة بهذا النهج القانوني في العدید "، حكمها برد الطعن أو قبوله

                                                 
 .٩٦٧و ٩٦٥ الشربیني، بطلان إجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري، ص )١(
 .١٢/٢٠١٥/http://arianeinternet.conseil ،11، ٣٩٥٠٠٩ الدولة الفرنسيمجلس شورى  )٢(
 .٣٠٧خلیفة، الأصول الإجرائیة في الدعاوى والأحكام الإداریة، ص )٣(

 .٥٠، ص:حجیة الأحكام القضائیة الإداریةالبدوي،  )٤(
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وكافة الأمور التي  حیث أن الحكم المطعون فیه تضمن... أسباب الحكم..."من أحكامها، فقضت بأنه: 
 )١( ."م بذلك في محله متفقاً وأحكام القانون) من قانون القضاء الإداري فیكون الحك٢٠تتطلبها المادة (

ومن خلال ما تقدم، ومن أجل بیان أسباب الحكم الإداري بشكل مفصل، فلا بد لنا من التطرق إلى 
 الحكم الإداري (ثانیاً). بیان أسبابالحكم الإداري (أولاً)، وكیفیة  بأسبابالمقصود 

 الحكم الإداري بأسبابالمقصود : أولاً 

تحدید الوقائع ونصوص القانون الواجبة التطبیق والرأي الذي اتجهت ": االحكم بأنه ببأسبایقصد 
الحكم القضائي أسباب ولا یشترط في  ،"إلیه المحكمة بشكل واضح وكافي یؤدي إلى منطوق الحكم

الإداري أن تقوم المحكمة الإداریة المختصة بالرد على جمیع ما أورده الخصوم من تفاصیل الدفاع 
عقیب علیه، وقیامها ببیان جمیع التفصیلات إذا كانت غیر مجدیة أو ضروریة، ولكن إذا كانت والت

أسباب الحكم ناقصة ومشوبة بالقصور الشدید إلى حد یؤدي إلى بطلان الحكم فإن ذلك یشكل إهداراً 
قعیة للحكم لحقوق الدفاع، باعتبار أن هذا الإهدار یؤدي إلى غموض وجهل في الأسانید القانونیة والوا

 )٢(المخالفة لنصوص القانون. 

لا یحق للسیدة (ب) "في فرنسا، وتماشیاً مع ما سبق، فقد قضى مجلس الدولة الفرنسي على أنه: ف
المبیّنة على  الأسباب )لیل(الاشتكاء من أنه بموجب الحكم المطعون فیه، استبعدت المحكمة الإداریة في 

عدم كفایة الترتیبات المخصصة لتحسین دخول الأشخاص ذوي لِ  وجود خطأ ینتج عنه مسؤولیة الدولة
 )٣(."نطاق اختصاص محكمة استئناف دواي الإعاقة والحركة المحدودة المباني القضائیة التي تقع ضمن

 الحكم الإداري بیان أسبابكیفیة  :ثانیاً 

كل ذلك كتابة الحكم اقتناع القاضي الإداري بما أصدره بالحكم وصیاغة  أسبابیجب أن یبین في 
بها، وما  احتى تتمكن المحكمة الأعلى درجة من الرقابة على الأسباب أو الوقائع التي أدت إلى اقتناعه

صحیحاً وقائماً على أساس سلیم، أم أنه لا یستند على وقائع ثابتة وموجودة بملف  اإذا كان اقتناعه
لال الوقائع المادیة الواردة بملف الدعوى، الدعوى، وتقوم المحكمة الإداریة بتكییف حكمها القضائي من خ

وبیان الأسباب الواقعیة وبعدها تقوم بإصباغ التكییف القانوني على تلك الوقائع وهو ما یطلق علیه 
  )٤( بالأسباب القانونیة.

                                                 
/و) من ٣٢) و(٢٠. وانظر نصوص المواد (٢٩/١١/٢٠١٦، منشورات قسطاس القانونیة، ٣٥٩/٢٠١٦إداریة علیا  )١(

 قانون القضاء الإداري الأردني.

 .٣٠٦و ٣٠٤خلیفة، الأصول الإجرائیة في الدعاوى والأحكام الإداریة، ص )٢(
 .١/١٠/٢٠١٠، http://arianeinternet.conseil، ٣٠١٥٧٢الدولة الفرنسي  مجلس ىشور  )٣(
 .٨٦-٨٥، صحجیة الأحكام القضائیة الإداریةالبدوي،  )٤(

http://arianeinternet.conseil/
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بحیث لا یعتبر سبباً للحكم تردید نصوص القانون أو سرد الوقائع دون توضیحها وتحدید معالمها 
إلى أن جمیع أدلة النفي والإثبات وأوجه الدفاع والدفوع المثارة  بیان أسباب الحكمویهدف بشكل قاطع، 

من قبل طرفي الدعوى كانت تحت نظر المحكمة عند إصدار الحكم الإداري والنزاع المعروض علیها، 
على الحكم فیكون حكمها معرضاً للبطلان، وینطبق الأمر كذلك  بیان أسبابوفي حال أغفلت المحكمة 

، وان كانت سلطة المحكمة في إصدار الحكم سلطة تقدیریة تحكم بما تقنع به، إلا بیان الأسبابالقصور ب
أن تلك السلطة الممنوحة لها لا یجوز أن تكون سلطة تحكمیة بحیث یجب على المحكمة عند ممارستها 

ة الإداریة العلیا الأردنیة في وبهذا الصدد، فقد ذهبت المحكم )١( ،لتلك السلطة أن تكون في حدود القانون
حیث أن حكم المحكمة الإداریة.... اشتمل على أسباب الحكم ومنطوقه فیكون "أحد أحكامها على أنه: 

  )٢( .قانون القضاء الإداري الأردني") من ٢٠صحیحاً وموافقاً لنص المادة (

لحكم القضائي إلى وقائع یبین أن القضاة لم یستندوا في ا بیان أسباب الحكمأما في فرنسا، فإن 
غامضة وغیر محددة المعالم، وأیضاً إلى إحاطة طرفي الدعوى بالأسباب التي أدت إلى رفض طلباتهم 

طرفي الدعوى لودفوعهم، وما إذا كان هذا الرفض مؤسس على سند من القانون أم لا، وبالتالي یمكن 
 بیان أسبابوإن  إحدى تلك الطلبات،الطعن بهذا الحكم في حال تبین أن المحكمة أغفلت الرد على 

الحكم القضائي الإداري یشكل ضمانة هامة من خلال مراقبة تلك الأحكام بواسطة المحكمة الأعلى 
درجة، بحیث یتبین لتلك المحكمة الأخیرة ما استندت إلیه المحكمة الإداریة الأدنى درجة من أسانید 

بیان  بحیث یؤدي عدم الحكم، ببیان أسبابع درجاتها لتكوین قناعتها، فتلتزم المحاكم الإداریة بجمی
من خلال  بیان الأسبابإلى بطلان الحكم الصادر في الدعوى، ویمكن الاستدلال على عدم  الأسباب

عدم إمكانیة تنفیذ الحكم الصادر لغموض الأسباب، وحتى ولو كان منطوق الحكم واضحاً،  وترسیخاً لما 
على ضرورة بیان من قانون القضاء الإداري الفرنسي  (C.J.A) (R.741-2)نصت المادة  سبق، فقد

الأسباب القانونیة والواقعیة في الحكم الصادر عن جمیع المحاكم الإداریة ومحاكم الاستئناف ومجلس 
 )٣(الدولة. 

بصورة عامة، یتعیّن على القاضي "وتماشیاً مع ما سبق، فقد قضى مجلس الدولة الفرنسي على أنه: 
، في إطار تسییر الإجراء التحقیقي، أن یطلب من الأطراف تزویده بجمیع عناصر التقدیر التي الإداري

دعاء بأن تدبیر ما قد یكون مشوباً اقتناعه؛ وبما أن هذه المسؤولیة، عندما یتم الإ من شأنها أن تكون

                                                 
 .٣٠٥-٣٠٤خلیفة، الأصول الإجرائیة في الدعاوى والأحكام الإداریة،  )١(
 .٣١/٥/٢٠١٦ منشورات قسطاس القانونیة،، ١٦١/٢٠١٦ إداریة علیا )٢(
 .٩٩١، وص:٩٧١الفرنسیة: الشربیني، بطلان إجراءات التقاضي، ص: والأحكامأشار إلى المراجع  )٣(

 (R.741-2, Code de justice administrative Francaise, 2017).   
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تات في هذا المجال في إدارة الإثبا بالتمییز، یجب ممارستها مع الأخذ في الاعتبار بالصعوبات الخاصة
وبالمتطلبات المرتبطة بالمبادئ ذات القیمة الدستوریة لحقوق الدفاع والمساواة في المعاملة بین 
الأشخاص، وإذا كان یتعیّن على المستدعي الذي یعتبر نفسه متضرراً من مثل هذا التدبیر أن یقدم إلى 

كافة  یتعین على المدعى علیه أن یبرز انتهاك لهذا المبدأ، القاضي وقائع من شأنها أن تفترض وجود
التي تسمح بإثبات أن القرار المطعون فیه یستند إلى وقائع موضوعیة لا علاقة لها بأي تمییز؛  الوقائع

كان القرار المطعون فیه أمامه قد اتُخذ لأسباب  یتعین علیه أن یقدّر ما إذا وبما أن اقتناع القاضي الذي
د في ضوء هذه التبادلات الوجاهیة؛ وبما أنه في حالة الشك، یتعیّن مشوبة بالتمییز أم لا، یتحد

 )١( ."أمر تحقیق مفید التبادلات الوجاهیة بأي إكمال علیه

في أسباب الحكم الإداري  ببیانوبناء على ما تقدم، ومن أجل توضیح كیفیة قیام المحكمة الإداریة 
 أ)، وبیان الأسباب القانونیة (ب).، فلا بد لنا من بیان الأسباب الواقعیة (بحثال اهذ
 

 بیان الأسباب الواقعیة (أ)

بیان الوقائع الجوهریة التي یتضمنها ملف الدعوى، بحیث لا یشترط ذكر "یقصد بالأسباب الواقعیة: 
ویجب ذكر الوقائع  جمیع الوقائع المثارة في موضوع الدعوى، وإلا أصبح الحكم ملفاً آخر للدعوى،

تلك التي یترتب علیها تغییر اتجاه الرأي في الحكم الإداري الصادر في الدعوى فیما  الجوهریة فقط؛ وهي
لو تم الاستناد إلیها في حال الثبوت أو النفي، ویتعین على المحكمة الإداریة الإشارة إلى كافة الوقائع 

في الدعوى من الجوهریة ومعالجتها لها، وأن تكون الأسباب الواقعیة شاملة لكافة ما یثار من قبل طر 
دفوع ودفاع جوهري، وعلى المحكمة معالجة جمیع ما یدفع به طرفي الدعوى والرد علیه من أجل ضمان 

 )٢(. "حقوق الدفاع

ویعتد في إصدار الحكم القضائي الإداري بالأسباب التي تتضمن تحدید الوقائع والحكم القانوني التي 
تكون تلك الأسباب واضحة ومحددة وكافیة من أجل توصلت إلیه المحكمة بإصدارها لحكمها، ویجب أن 

تكوین عقیدتها ووجهة نظرها القانونیة، ولا بد أن تكون مؤسسة على نتیجة محددة جرت على أساسها 
المداولة بین القضاة قبل النطق بالحكم، وألا تستند المحكمة في إصدار حكمها على فكرة مبهمة 

 )٣( وغامضة لم تتبین معالمها.

                                                 
 .٣٠/١٠/٢٠٠٩ ،http://arianeinternet.conseil  الفرنسي،مجلس شورى الدولة  )١(
 .٤٠-٣٩ ص ،تسبیب الحكم القضائي، التحیوي )٢(
 .٣٠٤الأصول الإجرائیة في الدعاوى والأحكام الإداریة، ص: خلیفة، )٣(
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سا، یجب ذكر كل واقعة من الوقائع الواردة في ملف الدعوى على حدة والرد علیها بشكل وفي فرن
منفصل عن الواقعة الأخرى، لذلك بمجرد ذكر الوقائع تسمى أسباباً واقعیة وهي التي تقوم المحكمة بالرد 

الواقعیة  علیها وإصدار حكمها على أساسها، والتي تفرض على المحكمة الفصل فیها، وأن سرد الأسباب
في النسخة الأصلیة للحكم یشكل ضمانة لحقوق الدفاع لطرفي الدعوى، بحیث تقوم المحكمة بتأسیس 
حكمها بناء على تلك الوقائع وأنها لم تأتي بوقائع تخرج عن الدعوى أو إغفال ذكرها وقائع جوهریة تثبت 

 )١( بملف الدعوى وكان من الممكن أن تؤثر في الحكم الفاصل بالدعوى.

وتماشیاً مع ما جاء به الفقه الإداري في فرنسا، فقد قضى مجلس الدولة الفرنسي على أن هذه: 
الإجراءات التي تكتسب طابع إجراءات تنظیمیة لم تكن كما ذكر من بین تلك التي یعود لقاضي الأمور "

وبما أن هذا السبب  من قانون القضاء الإداري الفرنسي، الأمر بها، (L.521-3)المستعجلة عملاً بالمادة 
فیه،  في الأمر المطعونالذي لا یشمل تقدیر أي ظرف واقعي ینبغي أن یحل محل تلك المستخدمة 

سرعة  نه یترتب على ذلك أن أسباب التمییز المثارة لیس لها تأثیر علىأوالذي یبرر تسبیبه قانوناً، وبما 
  )٢(."لقسم الفرنسي للمرصد الدولي للسجونالأمر المطعون فیه، فنقرر رد الطعن التمییزي المقدم من ا

 
 بیان الأسباب القانونیة (ب)

تلك الأسباب التي یستخلصها القاضي الإداري بعد قیامه بتكییف "یقصد بالأسباب القانونیة هي: 
الواقعة المعروضة علیه أي یقوم بإنزال حكم القانون، ویستند علیها عند قیامه بإصدار حكمه، ولا تلتزم 

مة عندما تقوم بالتكییف القانوني للوقائع بأوصاف الدعوى الموجودة لدى طرفي الدعوى أو للوقائع المحك
المثارة، باعتبار أن وصف الخصوم لتلك الوقائع لا یقید القاضي بشيء وحتى ولو كان الوصف 

   )٣( ."صحیحاً 

وفق النصوص القانونیة  هویتعین على القاضي الإداري عندما یبین الأسباب القانونیة أن یؤسس قرار 
القائمة إذا كان الحل الذي یطبق على النزاع الإداري محدد بالنصوص القانونیة القائمة فیتمثل دوره 
بالنطق بالقانون القائم بخصوص النزاع المعروض علیه، أما إذا كان النزاع محدد بنصوص غامضة أو 

   )٤(بیان الأسباب القانونیة. غیر واضحة فیتعین على القاضي تفسیر تلك النصوص من أجل 

                                                 
 .٩٧٤الشربیني، بطلان إجراءات التقاضي، ص )١(
 .٢٠/٣/٢٠١٥، http://arianeinternet.conseil، ٣٨٥٣٣٢مجلس شورى الدولة الفرنسي  )٢(
 .٩٧٥راءات التقاضي، ص:الشربیني، بطلان إج )٣(
 .١٢-١١شقاف، دور القاضي الإداري في إنشاء القاعدة القانونیة، ص: )٤(
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 ٢٥ 

لحكم قیام المحكمة الإداریة الصادر عنها الحكم بالإحالة إلى أسباب حكم بیان أسباب اولا یعتبر 
إداري آخر صدر عنها، أو عن محكمة أخرى في نزاع آخر دون أن تقوم ببیان هذه الأسباب بشكل 

ري خالیاً من أسبابه، أو أن یكون مسبباً على مفصل، باعتبار أن تلك الإحالة تجعل من هذا الحكم الإدا
 )١(أسباب یشوبها القصور.

.... "في أحد أحكامها على أنه:  المحكمة الإداریة العلیا الأردنیةوتماشیاً مع ما سبق، فقد قضت 
وحیث انتهت المحكمة الإداریة بحكمها محل الطعن المتعلق بهذا الخصوص لخلاف ما توصلنا إلیه 

مخالفاً لصحیح القانون وهذا السبب یرد علیه، ویتعین نقضه ودون حاجة لبحث السبب فیكون حكمها 
 )٢(. "الأول من أسباب الطعن الأول....

 
 إصدار الحكم القضائي الإداري: المطلب الثاني

لصدوره،  قراءة الحكم من قبل رئیس المحكمة في الموعد المحدد"على أنه:  یقصد بإصدار الحكم
ویتطلب إصدار الحكم القضائي الإداري قواعد معینة لا  )٣( ،"غالباً على قوس المحكمةوفي المحكمة، و 

بد من توافرها حتى یمكن القول بوجود حكم قضائي، فبعد الانتهاء من إتمام إجراءات سیر الجلسة تأتي 
لنظر النزاع  مرحلة المداولة، وهي عبارة عن المناقشة والتشاور وتبادل الآراء بین قضاة الهیئة المشكلة

الإداري في جمیع المسائل الواقعیة والقانونیة من أجل الوصول إلى حكم عادل، ولا یعتبر الحكم القضائي 
قد انتهى بانتهاء مرحلة المداولة والاستقرار على إجماع رأي القضاة أو أغلبیتهم، بل لا بد من إصدار 

قواعد المتبعة في إصدار الحكم الإداري فلا بد لذلك من خلال دراستنا لل )٤(، هذا الحكم في جلسة علنیة
 من التطرق إلى المداولة (الفرع الأول)، ومن ثم التطرق إلى النطق بالحكم علانیة (الفرع الثاني).  

 
 المداولة: الفرع الأول

تبادل الآراء بین أعضاء المحكمة فیما یجب الحكم به قبل أن یحكموا، وبهذا " :بأنها یقصد بالمداولة
فبخصوص  )٥(."معنى یقال بأن القضیة أرجئت للمذاكرة أو المداولة في الرأي والتشاور والتدبیرال

/د) من قانون القضاء ١٩المداولات التي تتم أمام المحاكم الإداریة بصفة عامة، فقد أشارت المادة (

                                                 
 .٣٠٧خلیفة، الأصول الإجرائیة في الدعاوى والأحكام الإداریة، ص )١(
 .٢٠/١٢/٢٠١٦ منشورات قسطاس القانونیة،، ٣٤٢/٢٠١٦إداریة علیا  )٢(
 .١٩٦، صالقاموس القانوني الثلاثي وآخرون، نخلة )٣(
 . ٢٤٥و ٢٤٣ص رسالة دكتوراه، بونعاس، نادیة، خصوصیة الإجراءات القضائیة الإداریة، )٤(

 .١٤٧)، ص:٣٨٦، رقم (المعجم القانوني مراد، )٥(
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داولة، وإذا كان یجب أن یحضر تلاوة الحكم القضاة الذین اشتركوا في الم"الإداري الأردني على أنه: 
الحكم موقعاً من هیئة المداولة وتغیب بعضهم فیجوز تلاوته من هیئة أخرى على أن یؤرخ الحكم بتاریخ 

تنعقد "على أنه:  من قانون القضاء الإداري الأردني /ج)٤، وبنفس السیاق نصت المادة ("النطق به
ها من رئیس وعضوین على الأقل، وإذا المحكمة الإداریة من هیئة أو أكثر یشكلها رئیسها تتألف كل من

لم یكن رئیس المحكمة مشتركاً في أي هیئة من هیئاتها فیرأسها القاضي الأعلى درجة أو الأقدم في 
على أنه:  قانون القضاء الإداري الأردني/أ) من ٢٤نصت المادة ( وعلى نفس النهج القانوني، "الدرجة

قضاة و أكثر یشكلها رئیسها وتتألف كل منها من رئیس وأربعة تنعقد المحكمة الإداریة العلیا من هیئة أ"
 )١(."على الأقل ویحیل الرئیس الدعاوى المقدمة إلى المحكمة على هیئاتها

ویجب أن تكون المداولة سریة، بحیث لا یجوز لأطراف الدعوى أو للغیر أو أحد موظفي المحكمة 
قانون القضاء الإداري الأردني على الرغم من أن و لة، وأیضاً رئیس النیابة العامة الإداریة حضور المداو 

تبادل وجهات النظر  من أجل ولا یشترط للمداولة شكل معینلم ینص على سریة المداولات، المذكور 
والآراء بین أعضاء المحكمة، فمن الممكن أن تتم شفاهة أو أن تتم بالتصویت حول قرار معین، ولكن 

لذین اشتركوا في نظر الدعوى باعتبارهم الأقدر على فهم موضوع یجب أن تتم بین جمیع القضاة ا
الدعوى وجمیع الظروف التي أحاطت بها، ویتعین للمداولة تعدد القضاة في الهیئة التي سوف یصدر 
عنها الحكم القضائي الإداري، باعتبار أن المداولة هي تبادل آراء الأعضاء من أجل اختیار الحل 

ى المنازعة الإداریة، ولكن هذا لا یعني أن القاضي الفرد لا یقوم بالمداولة، بل المناسب الذي ینطبق عل
هو أیضاً یقوم بها عن طریق التفكیر في وقائع الدعوى والقواعد القانونیة الواجبة التطبیق علیها واختیار 

ة السابقة، فقد المناسب منها لتطبیقه على المنازعة الإداریة المعروضة علیه، وترسیخاً للمبادئ الفقهی
في المداولة  تكون") من قانون أصول المحاكمات المدنیة الأردني على أنه: ١٥٩/١المادة ( تنص

لا یجوز أن یشترك في مداولة الأحكام غیر القضاة الذین سمعوا و  الأحكام سریة بین القضاة مجتمعین
 )٢(. "المرافعة

على ن قانون القضاء الإداري الفرنسي م  (C.J.A) (R.731-1)أما في فرنسا، فقد نصت المادة 
وبعد انتهاء أطراف الدعوى من  ،"یقوم رئیس الهیئة بتنظیم إجراءات الجلسات وترتیب الأدوار فیها"أنه: 

 )٣( تقدیم مرافعاتهم وطلباتهم الأخیرة تقوم المحكمة بتعیین جلسة للمداولة.

                                                 
 /أ) من قانون القضاء الإداري الأردني.٢٤/ج) و(٤/د) و(١٩انظر نصوص المواد ( )١(

 من قانون أصول المحاكمات المدنیة. ١٥٩/١ادة وانظر الم .١٠٠٢بطلان إجراءات، ص الشربیني، )٢(
(3) R.731-1, Code de justice administrative Francaise, 2017).                       
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، ومن دون أن یكون من الضروري یترتب مما تقدم"مجلس الدولة الفرنسي على أنه:  ىولكن قض
لمصلحة حسن سیر العدالة إعادة فتح التحقیق لأخذ مسألة أولیة الدستوریة المذكورة في المذكرة أثناء 
المداولة المقدّمة من قبل السید هـ ... وآخرین بعین الاعتبار، أنّه یحق للسید (هـ) وآخرین أن یدّعوا بأنه 

وقد  ،"لال إجراءات غیر منتظمة، وأن یطلبوا لهذا السبب، إبطالهتم اعتماد المرسوم المطعون فیه خ
لرئیس الهیئة بعد التشاور مع من قانون القضاء الإداري الفرنسي   (C.J.A) (R.731-4)أجازت المادة 

رئیس المحكمة أو رئیس محكمة الاستئناف أو رئیس مجلس الدولة السماح في حضور جلسة المداولات 
ء الهیئة على وجه الخصوص الموظفین والقضاة والمحامین المتدربین وأساتذة بالإضافة إلى أعضا

ولكن یلتزم هؤلاء الأشخاص الذین  الجامعات والمحاضرین ممن یحملون الجنسیة الفرنسیة أو الأجنبیة،
علیها في  حت طائلة تطبیق العقوبات المنصوصباحترام سریة المداولات ت شاركوا أو حضروا المداولات

 )١( .الفرنسي من قانون التجریم (13/226)م القس

وبخصوص المداولات التي تجري بصورة علنیة، فقد قضى قاضي الأمور المستعجلة في فرنسا على 
بما أن فرنسا تشارك إلى جانب دول أخرى في عملیات عسكریة خارجیة على نطاق واسع تهدف "أنه: 

الإرهابیة وتنظیمها وتمویلها؛ وبما أن التدابیر التي  إلى ضرب القواعد التي یتم منها التخطیط للعملیات
اتُخذت تحت مراقبة القاضي الإداري الذي یعود له ضمان أنها مناسبة وضروریة ومتناسبة مع الهدف 
الذي تسعى لتحقیقه، سمحت بتحقیق نتائج هامة؛ وبما أنه إذا كان استخدامها أقل مما كان علیه فبالأیام 

لة الطوارئ، فإنه یترتب على التحقیق الخطي وعلى المداولات خلال الجلسة العلنیة التي أعقبت إعلان حا
أنه عندما اعتمد في ممارسة سلطة التقدیر الواسعة التي یتمتع بها للامتناع عن اتخاذ مرسوم ینهي حالة 
 الطوارئ على أن تمدیدها أو تجدیدها أو فرض تدابیر أخرى تساعد على منع الخطر الداهم الذي

 )٢(."تتعرض البلاد له....

وأیضاً سمح مجلس الدولة الفرنسي بحضور كاتب الجلسات أثناء عقد المداولة من أجل معاونة 
ویجوز حضور مفوض الدولة لجلسات المداولة في حالات معینة، إلا إذا اعترض أحد القضاة أو الهیئة، 

ستقرة أمام مجلس الدولة، فقد نصت وترسیخاً للمبادئ القضائیة الم )٣(، طرفي الدعوى على حضوره
 لمفوض الدولة حضور"على أنه: قانون القضاء الإداري الفرنسي من  (C.J.A) (R.733-3)المادة 

المداولات دون المشاركة فیها، إلا إذا طلب أحد طرفي الدعوى خطیاً عدم حضور المقرر، على أن یقدم 

                                                 
 . ٩/١٢/٢٠١١ ، http://arianeinternet.conseil ،٣٣٥٠٣٣مجلس شورى الدولة الفرنسي )١(

(R.731-4, Code de justice administrative Francaise, 2017). 
 .٢٧/١/٢٠١٦ http://arianeinternet.conseil، ٣٩٦٢٢٠فرنسا قاضي الأمور المستعجلة في  )٢(
 .١٠١١القضائیة: الشربیني، بطلان إجراءات التقاضي، ص  الأحكامأشار لتلك  )٣(

http://arianeinternet.conseil/
http://arianeinternet.conseil/
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 ٢٨ 

اشیاً مع القاعدة القانونیة السابقة، فقد قضى مجلس وتم"، هذا الطلب في أي مرحلة قبل بدایة المداولات
) من الاتفاقیة بسبب وجود مفوض الحكومة في ٦/١...هناك انتهاك للمادة ("الدولة الفرنسي على أن: 

  )١( ."مداولات هیئة الحكم التي بتت في مراجعة السید (أ. ف) أمام مجلس شورى الدولة...
 النطق بالحكم علانیة: الفرع الثاني

یتعین أن یتم الإشارة إلى صدور و  )٢( ،"قراءة الحكم في جلسة علنیة"على أنه:  یقصد بالنطق بالحكم
الحكم علانیة، أي یبین أن الحكم قد صدر في جلسة علنیة، ولا یؤثر هذا البیان على الحكم باعتبار أن 

قانون القضاء /ج) من ١٩ویمكن التحقق منها، فقد نصت المادة ( الجلسة علانیة الجلسات ثابتة بمحضر
المحكمة الإداریة أن تنطق بالحكم علانیة في على  بعد اختتام المحاكمة،"على أنه: الإداري الأردني 

، وعلى ذات "الجلسة نفسها وإلا ففي جلسة أخرى تعین لهذا الغرض خلال مدة لا تزید على ثلاثین یوماً 
في الیوم المعین "على أنه:  ء الإداري الأردنيقانون القضا/ب) من ٣١النهج القانوني، نصت المادة (

للمحاكمة تباشر المحكمة الإداریة العلیا رؤیة الدعوى وبعد أن تستمع لمرافعات الأطراف تصدر حكمها 
أما بخصوص التشكیلة التي یصدر فیها الحكم القضائي الإداري الصادر عن   ."وفقاً لأحكام هذا القانون
على أنه:  /هـ) من قانون القضاء الإداري الأردني١٩یة، فقد نصت المادة (المحاكم الإداریة الابتدائ

یسجل تصدر المحكمة الإداریة حكمها في الدعوى بإجماع أو بأكثریة آراء الهیئة الحاكمة على أن "
المحكمة الإداریة العلیا؛ فتصدر أحكامها  ، أما الأحكام الصادرة عن"المخالف رأیه في الحكم خطیاً 

 )٣( .قانون القضاء الإداري الأردني) من ٣٢ع أو بالأكثریة، طبقاً لما نص علیه عجز المادة (بالإجما

أما في فرنسا، فقد اشترط المشرع الإداري إلى ضرورة الإشارة إلى صدور الحكم في جلسة علنیة، 
 (R.741-1)وأن إغفال هذا البیان یؤدي إلى إبطال الحكم الإداري، تماشیاً مع ما نصت علیه المادة 

(C.J.A)  مع مراعاة الإحكام التي تنطبق على "التي جاء فیها: من قانون القضاء الإداري الفرنسي
یاق، فقد نص عجز المادة ـــــ، وعلى نفس الس"ة علنیةــالأوامر فلا بد من إصدار الحكم في جلس

2) (C.J.A) -(R.741  ین في الحكم بأنه تم یجب أن یب"على أنه: من قانون القضاء الإداري الفرنسي
ویجوز للمحاكم الإداریة الابتدائیة والاستئنافیة إصدار حكمها في حالات محددة دون   ."إصداره علناً...

حضور الأطراف والمقرر العام، وأیضاً لمجلس الدولة إصدار حكمه في حالات محددة دون اشتراط 

                                                 
 .١٥/٢/٢٠١٦ ،http://arianeinternet.conseil، ٣٩٢٧٨٢مجلس شورى الدولة الفرنسي  )١(

 (R.733-3, Code de justice administrative Francaise, 2017). 
                                                   . ٣٩٠)، :١٠٣٢، رقم (المعجم القانوني مراد، )٢(

 ) من قانون القضاء الإداري الأردني.٣٢/ب) و(٣١/ج/ه) و(١٩اد (انظر نصوص المو  )٣(



 م٢٠١٨ )٤) العدد (١٠المجلد (، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  
 

 ٢٩ 

قانون القضاء الإداري من  (R.733-2)و (R.732-2)حضور الأطراف، طبقاً لما نصت علیه المادتین 
 )١( .الفرنسي

 
 الضوابط الشكلیة لإصدار الحكم القضائي الإداري: المبحث الثاني

یعتبر الحكم القضائي الإداري أخر عمل إجرائي یعتمد على مجهود القاضي الإداري في المنازعة 
جموعة من البیانات الواجب محیث تقوم المحكمة الإداریة بتحضیر الحكم متضمناً  المعروضة علیه،

الصادرة أمام المحاكم  یعتبر حكماً لا یختلف عن الأحكام القضائیةتوافرها بالحكم القضائي الإداري، و 
 بحجیة الشيء المقضي به التي لا تثبت إلا للأحكام القطعیة، أي الأحكام التي تفصل  یتمتعو العادیة، 

لذلك بدراستنا لهذا المبحث  )٢( ،الحكم ابتدائیاً أو نهائیاً أو في جزء منه، سواء كان هذا في النزاع كله 
البیانات الواجب توافرها في الحكم القضائي  سنعمل على تقسیمه إلى مطلبین سنعالج في المطلب الأول:

 .الأحكام القضائیة الإداریة حجیة ، وفي المطلب الثاني:الإداري
 

 كم القضائي الإداريالبیانات الواجب توافرها في الح: المطلب الأول

ن المحاكم الإداریة في كل من (الأردن وفرنسا) على عیجب أن تتضمن الأحكام الإداریة الصادرة 
المنهیة للخصومة، أما بخصوص الأحكام  الإداریة بیانات معینة، وتكون ثابتة في كل الأحكام القضائیة

بحیث تتوافر فقط في النسخة الأصلیة التي تصدر أثناء سیر الدعوى فلا یشترط توافر تلك البیانات، 
وتم تنظیم تلك البیانات في قانون القضاء الإداري  )٣( ،للحكم الإداري ولا یشترط توافرها في مسودة الحكم

)، وبالمقابل نظم قانون القضاء الإداري الفرنسي تلك البیانات ٣٢) و(٢٠الأردني المذكور في المادتین (
لذلك، ومن أجل الإحاطة بتلك البیانات الضروریة لإصدار  .(R.741-10) -(R.741-1)في المواد 

الحكم، فلا بد لنا من ذكر البیانات الخاصة بالمحكمة وطرفي الدعوى (الفرع الأول)، ومن ثم ذكر 
 البیانات العامة (الفرع الثاني).

 
 
 

                                                 
(1  )  (R.741-1-2, R.733-2-3 Code de justice administrative Francaise, 2017) 

(2  ) De, Laubadere,"Triate de, Droit, Administratif", P.421.                             
 .٣١-٣٠اعدة الأحكام القضائیة، صعبد الباقي، الحكم القضائي في ق )٣(

Vedal, "Droit, Administratif", P.207. Hamaoui, Procedure, Administrative, p.226 
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 ٣٠ 

 البیانات الخاصة بالمحكمة وطرفي الدعوى: الفرع الأول

حتى  ائي الإداري جمیع البیانات الخاصة بالمحكمة وطرفي الدعوى،یجب أن یتضمن الحكم القض
 )١(، یعتبر الحكم القضائي صحیحاً باعتباره وثیقة شكلیة تختلف عما قد تصدره المحكمة من وثائق أخرى

بیان اسم المحكمة الصادر عنها الحكم (أولاً)، وبیان أسماء القضاة المشاركین ومن بین تلك البیانات 
مجمل لطلبات الخصوم  لحكم (ثانیاً)، وذكر بیانات طرفي الدعوى ووكلائهم (ثالثاً)، وعرضبإعداد ا

 وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري (رابعاً).
 

 بیان اسم المحكمة الصادر عنها الحكم: أولاً 

  من أن  یجب أن یتضمن الحكم القضائي الإداري على بیان اسم المحكمة ومقرها من أجل التحقق
هذه المحكمة مختصة بالفصل بالدعوى والحكم بها، وإن عدم ذكر البیانات المتعلقة بالمحكمة أو إذا تم 
ذكرها بصورة غیر صحیحة، فإن ذلك لا یؤدي إلى إبطال الحكم باعتبار أن اسم المحكمة یمكن معرفته 

الأردني  الإداريقانون القضاء ) من ٢٠بحیث نص عجز المادة ( من ملف الدعوى ومحاضر المحاكمة،
 )٢(."یجب أن یبین في الحكم المحكمة التي أصدرته ومكانه" أنه:ب

من  قانون القضاء الإداري الأردني المذكورفإن ذلك یدل على توجه  بتقدیرنا الشخصي المتواضعو 
على استحداث محاكم إداریة في محافظات وأقالیم المملكة  "مكان إصدار الحكم"خلال إیراد عبارة 

نیة الهاشمیة، وإذا ذهبنا إلى تفسیر العبارة المذكورة بشكل أوسع، فإن ذلك أیضاً یدل على توجه الأرد
إلى استحداث محاكم استئناف إداریة في محافظات المملكة كي یتم قانون القضاء الإداري الأردني 

لمكاني لكل الطعن بالأحكام الصادرة عن المحاكم الإداریة أمام محاكم الاستئناف حسب الاختصاص ا
حیث أن حكم المحكمة "على أنه:  المحكمة الإداریة العلیا الأردنیةمحكمة، وتطبیقاً لذلك فقد قضت 

قانون القضاء ) من ٢٠الإداریة یتضمن المحكمة التي أصدرته...، فیكون صحیحاً وموافقاً لنص المادة (
 )٣(. "الإداري الأردني المذكور

سي إلى تنظیم بیان اسم المحكمة في الحكم القضائي الإداري وبالمقابل؛ فقد ذهب المشرع الفرن
حسب الجهة القضائیة الإداریة التي تفصل بتلك الأحكام، فبالنسبة للأحكام الصادرة عن المحاكم 

على اتباع من قانون القضاء الإداري الفرنسي   (C.J.A) (R.741-3)الإداریة، فقد نص عجز المادة 

                                                 
 .٤زین العابدین، الوسائل القانونیة لضمان تنفیذ القرارات القضائیة الإداریة، رسالة ماجستیر، ص: )١(
 ) من قانون القضاء الإداري الأردني.٢٠ر المادة (وانظ .٣١، صالحكم القضائي في قاعدة، عبد الباقي )٢(
 .٣١/٥/٢٠١٦ ،، منشورات قسطاس القانونیة١٦١/٢٠١٦إداریة علیا  )٣(



 م٢٠١٨ )٤) العدد (١٠المجلد (، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  
 

 ٣١ 

... تتبع الإجراءات التالیة عندما یكون الحكم صادر عن "ا البیان وهي: صیغ وعبارات معینة حول هذ
(اسم المدینة حیث یجلس)" أو "أن المحكمة  المحكمة بكامل أعضائها: "أن المحكمة الإداریة في...

(اسم المدینة حیث یجلس) (لا یوجد غرفة) وباریس (رقم القسم) أو (لا فروع ولا غرفة)،"  الإداریة في...
ما یتم الحكم من قبل القاضي بمفرده فإنه یتبع الإجراءات التالیة: " أن المحكمة الإداریة في...(اسم وعند

المدینة حیث یجلس) (القاضي الذي یرأس الجلسة)" أو " أن المحكمة الإداریة في ...(اسم المدینة حیث 
ن المحاكم الإداریة بمایوت یجلس) (تفویض القاضي)، ولأغراض الفقرات السابقة، فإن الأحكام الصادرة ع

وسانت بارتیلمي، وسانت مارتن، وسان بیار ومیكلون، وبولینیزیا الفرنسیة، كالیدونیا الجدیدة، تحمل على 
التوالي ذكر "المحكمة الإداریة مایوت" "المحكمة الإداریة القدیس بارثولومیو" و"المحكمة الإداریة سانت 

ر ومیكلون" و"المحكمة الإداریة بولینزیا الفرنسیة" و" المحكمة مارتن" و" المحكمة الإداریة لسان بیا
أما بخصوص الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف الإداریة، فقد نصت  في كالدونیا الجدیدة".الإداریة 
...بیان اسم المحكمة یحمل "على: من قانون القضاء الإداري الفرنسي    (C.J.A) (R.741-4)المادة 

ت التالیة: "المحكمة الاستئنافیة الإداریة من.... (اسم المدینة حیث تجلس)" أو "المحكمة الإجراءا أحد
وبالنسبة لأحكام التي تصدر  الاستئنافیة الإداریة من.... (اسم المدینة حیث تجلس) (لا توجد غرفة)".

على: سي من قانون القضاء الإداري الفرن (C.J.A) (R.741-5)عن مجلس الدولة، فقد نصت المادة 
مجلس الدولة جلس الدولة بصفته القضائیة "أو "بیان اسم المحكمة یحمل أحد الإجراءات التالیة: "م ..."

بصفته الفاصل بالتنازع الإداري" "مجلس الدولة الناظر بالتنازع (القسم القضائي)"أو "مجلس الدولة الناظر 
قسم الدولة الناظر بالتنازع (القسم القضائي، بالتنازع (القسم القضائي دون الأقسام الفرعیة)" أو مجلس 

 )١( مندوب عضو مجلس الدولة من رئیس الشعبة التابع لمجلس الدولة".رئیس شعبة مجلس الدولة" أو "
 

 بیان أسماء القضاة المشاركین بإعداد الحكم: ثانیاً 

د الحكم والمداولة یتعین أن یتضمن الحكم القضائي الإداري بیان أسماء القضاة الذین شاركوا بإعدا
وتلاوة منطوق الحكم والتوقیع على مسودته أي ذكر أسماء القضاة الذین باشروا بإجراءات الدعوى من 
بدایتها وحتى صدور حكم نهائي فیها، من أجل التحقق بأن الحكم قد صدر عن هیئة صالحة للفصل به 

الذین قاموا  ة الأصلیة للحكم هم فعلاً ومشكلة وفقاً لأحكام القانون، وأن القضاة الوارد اسمهم بالنسخ
أسماء القضاة الذین  على أن یتم ذكربمباشرة جمیع إجراءات الدعوى ومناقشة الطلبات التي تمت فیها، و 

 )٢(اشتركوا في الحكم دون من حضروا منطوق الحكم فقط أو حضروا جلسة واحدة فقط.

                                                 
(1  ) (R.741-3-4-5 Code de justice administrative Francaise, 2017).                 

 .٣١، ص:الحكم القضائي في قاعدة الأحكام القضائیة عبد الباقي، )٢(
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 ٣٢ 

یجب أن یبین "على أنه:  ردني المذكورقانون القضاء الإداري الأ) من ٢٠بحیث نص عجز المادة (
وبالمقابل نص عجز ، "في الحكم ... أسماء القضاة الذین اشتركوا في إصداره وحضروا النطق به...

تصدر المحكمة الإداریة العلیا قرارها "على أنه:  قانون القضاء الإداري الأردني/ب) من ٣٢(المادة 
ما یلي: أسماء القضاة الذین اشتركوا في إصدار الحكم أو  بالإجماع أو بالأكثریة وعلى أن یشمل قرارها
 المحكمة الإداریة العلیا الأردنیةوتطبیقاً لذلك، فقد قضت  ."حضروا النطق به إذا تم نظر الدعوى مرافعة

حیث أن حكم المحكمة الإداریة یتضمن...أسماء القضاة الذین اشتركوا في إصداره وحضروا "على أنه: 
 )١(. "قانون القضاء الإداري الأردني) من ٢٠یكون صحیحاً وموافقاً لنص المادة (النطق به...، ف

 أما في فرنسا، فلا یشترط ذكر بیانات خاصة عن القاضي، ویذكر فقط اسمه دون صفته، على
الرغم من أن القانون الفرنسي القدیم كان یعتبر صفة القاضي بیان جوهري یجب بیانه بالنسخة الأصلیة 

فلا یشترط ذكر بیانات خاصة بالقاضي، فقد نص  لقانون القضاء الإداري الفرنسيما حالیاً ووفقاً للحكم، أ
... بیان فیما إذا كان "على أنه: من قانون القضاء الإداري الفرنسي  (C.J.A) (R.741-2)عجز المادة 

 )٢( ."هناك مقرراً إذا لزم الأمر...

معین یذكر به اسم القضاة فمن الممكن بیان الأسماء في  ومما تقدم، یتبین لنا بأنه لا یشترط مكان
مقدمة الحكم أو نهایته، ولكن المتبع في المحاكم الإداریة في كل من (الأردن وفرنسا) أن یتم ذكر أسماء 

 القضاة في أول الحكم.
 

 ذكر بیانات طرفي الدعوى ووكلائهم: ثالثاً 

ت المتعلقة بأطراف الدعوى (الخصومة) بحیث یتعین أن یذكر في النسخة الأصلیة للحكم البیانا
یتضمن الاسم الكامل وصفتهم وألقابهم وعنوانهم وأسماء وكلائهم وممثلیهم، والعبرة من ذكر تلك البیانات 
المتعلقة بأطراف الدعوى من أجل معرفة أشخاص الخصومة الإداریة والحكم الصادر فیما یدعیه كل 

  )٣( منهم.

یجب أن یبین في الحكم "على أنه:  قانون القضاء الإداري الأردني) من ٢٠وقد نص عجز المادة (
قانون /أ) من ٣٢(المادة ، وبالمقابل نصت "...أسماء الخصوم وحضورهم أو غیابهم وأسماء وكلائهم

                                                 
/ب) من ٣٢) و(٢٠وانظر نصوص المواد ( .٣١/٥/٢٠١٦، منشورات قسطاس القانونیة، ١٦١/٢٠١٦ إداریة علیا، )١(

 قانون القضاء الإداري الأردني.

(2  ) Odent, , "Les jurdicition administratives, P.203 et P.211; Massot, et Fouquet, "Le, conseil, 
d'Etat Juge, de, P.77. (R.741-2 Code de justice administrative Francaise, 2017).   

 .٦٧التحیوي، تسبیب الحكم القضائي، ص: )٣(



 م٢٠١٨ )٤) العدد (١٠المجلد (، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  
 

 ٣٣ 

تصدر المحكمة الإداریة العلیا قرارها بالإجماع أو بالأكثریة وعلى أن "على أنه:  القضاء الإداري الأردني
المحكمة الإداریة العلیا وتطبیقاً لذلك، فقد قضت "، قرارها ما یلي: أسماء أطراف الدعوى ووكلائهم یشمل

حیث أن حكم المحكمة الإداریة یتضمن أسماء الخصوم وحضورهم "في أحد أحكامها على أنه:  الأردنیة
قانون القضاء الإداري ) من ٢٠أو غیابهم وأسماء وكلائهم، فیكون صحیحاً وموافقاً لنص المادة (

  )١( ."الأردني

وفي فرنسا، اشترط المشرع الفرنسي ضرورة ذكر بیانات طرفي الدعوى في نسخة الحكم الأصلیة، 
 ذكر دون أن یتم وبیان تلك البیانات بشكل ینفي الجهالة عنها، ومن أجل تحقیق الغرض المرجو منها،

من قانون  (C.J.A) (R.741-2)عجز المادة بحیث نص  جمیع البیانات المتعلقة بطرفي الدعوى،
 )٢(."یجب أن یبین في الحكم أسماء الأطراف وبیان أسماء المحامین"على أنه: القضاء الإداري الفرنسي 

 بالدعوى ذكر بیانات طرفي الدعوى فذلك یؤدي إلى بطلان الحكم الإداري الصادر وإذا لم یتم
الدعوى، أما إذا تم ذكر البیانات الخاصة بأطراف باعتبار أنه یؤدي إلى جهالة بشخصیة أطراف 

الدعوى، ولكن بشكل خاطئ أو غیر مكتمل، فإذا كان هذا الخطأ أو النقص لا یؤثر في تجهیل شخصیة 
طرفي الدعوى فیعتبر الحكم صحیحاً، أما إذا كان النقص أو الخطأ جسیماً ومن شأنه أن یؤدي إلى 

ولا یشترط مكان معین لذكر بیان  )٣(،لى إبطال الحكم الإداريجهالة أطراف الدعوى، فإن ذلك یؤدي إ
طرفي الدعوى في الحكم الإداري، فمن الممكن أن یرد في مقدمته أو دیباجته، ولكن المتبع من الناحیة 
العملیة لدى المحاكم الإداریة في كل من (الأردن وفرنسا) أن یتم ذكر بیان أطراف الدعوى في مقدمة 

   )٤(رة إلیه في منطوق الحكم أیضاً.الحكم مع الإشا
 

 عرض مجمل لطلبات الخصوم وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري: رابعاً 

یجب أن یبین في النسخة الأصلیة من الحكم عرض لموجز وقائع المنازعة الإداریة بالإضافة إلى 
بحیث  ها أو استبعادها،طلبات ودفاع كل من طرفي الدعوى بشأنها والأسباب التي أدت إلى الأخذ ب

یهدف هذا البیان إلى استخلاص أساس الحكم الصادر في الدعوى وتحدید نطاق الدعوى والحكم بحسب 

                                                 
 .٣١/٥/٢٠١٦ منشورات قسطاس القانونیة، ،١٦١/٢٠١٦ إداریة علیا )١(

(2  ) Gaboulde, "Procedure, des, Tribunaux, Administratifs, et, no 1010. C.E, 30-11-1910 
(Departement, de La Seine-inferieure). P.833. (R.741-2 Code de justice administrative 
Francaise, 2017).                                                                                                                 

 .٦٨-٦٧، ص:تسبیب الحكم القضائي، التحیوي )٣(
 .٣٦و٣٤، صالحكم القضائي في قاعدة الأحكام القضائیة عبد الباقي، )٤(
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 ٣٤ 

طلبات الخصوم ودفاعهم، واستظهار فیما إذا كانت المحكمة قد ردت على جمیع طلبات وأسباب ودفاع 
التي استندت إلیها المحكمة في حكمها، الخصوم أم أنها أغفلت الرد علیها، بالإضافة إلى بیان الأسباب 

ولا یشترط ذكر جمیع وقائع الدعوى وإنما الوقائع الجوهریة فقط والمرتبطة بالنزاع الإداري والمتعلقة بسیر 
الدعوى الإداریة، ولا یشترط أن یشتمل الحكم على جمیع طلبات ودفاع الخصوم التي تم ذكرها في 

الدعوى حال تمییزها، لان ذلك یؤدي إلى جعل الحكم كملف دعوى، الدعوى، ویكفي الإشارة إلیها بملف 
وفي حال أغفلت المحكمة عن ذكر بعض وقائع الدعوى الجوهریة أو طلبات الخصوم ودفاعهم فإن ذلك 
یعتبر قصوراً في الحكم یؤدي إلى إبطاله، وإذا كان الإغفال لبیان غیر جوهري فإن ذلك لا یؤثر على 

 )١( ى.الحكم الصادر بالدعو 

...كما یجب أن یشتمل ": على أنه قانون القضاء الإداري الأردني) من ٢٠فقد نص عجز المادة (
الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى وطلبات الخصوم وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم 

: هعلى أن قانون القضاء الإداري الأردني/ج/د/هـ) من ٣٢(، وبالمقابل، نص عجز المادة "...الجوهري
عرضاً  تصدر المحكمة الإداریة العلیا قرارها بالإجماع أو بالأكثریة وعلى أن یشمل قرارها ما یلي:"

مجملاً لوقائع الدعوى وطلبات الخصوم وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري، وخلاصة وافیة 
وتطبیقاً  ."أو لتأییده للحكم المطعون فیه، والأسباب التي أوردها الأطراف للطعن في الحكم المطعون فیه

حیث أن الحكم المطعون فیه تضمن عرض "على أنه:  المحكمة الإداریة العلیا الأردنیةلذلك، فقد قضت 
مجمل لوقائع الدعوى ومتطلبات الخصوم ودفوعهم ودفاعهم الجوهري... والمواد القانونیة ذات العلاقة 

قانون القضاء الإداري ) من ٢٠تتطلبها المادة (بالقرار المشكو منه موضوع النزاع وكافة الأمور التي 
وعلى نفس النهج، قضت ذات المحكمة  )٢(، "، فیكون الحكم بذلك في محله متفقاً وأحكام القانونالأردني

حیث أن حكم المحكمة الإداریة اشتمل على عرض مجمل لوقائع الدعوى "في حكم أخر لها على أنه: 
هم ودفاعهم الجوهري... فیكون صحیحاً وموافقاً لنص المادة وطلبات الخصوم وخلاصة موجزة لدفوع

 )٣( ."قانون القضاء الإداري الأردني) من ٢٠(

من قانون القضاء الإداري الفرنسي  (C.J.A) (R.741-2)قد نص عجز المادة فأما في فرنسا، 
 )٤(. "یجب أن یبین في الحكم...ملخص الوقائع والأحكام الواجبة التطبیق..."على أنه: 

                                                 
 .٧٢-٧٠، ص:تسبیب الحكم القضائي، التحیوي )١(
/ج/د/ه) ٣٢) و(٢٠وانظر نصوص المواد ( .٢٨/١١/٢٠١٦ منشورات قسطاس القانونیة، ٣٣٩/٢٠١٦إداریة علیا  )٢(

 من قانون القضاء الإداري الأردني.

 .٣١/٥/٢٠١٦قسطاس القانونیة،  منشورات ١٦١/٢٠١٦ إداریة علیا، )٣(
(4  ) (R.741-2 Code de justice administrative Francaise, 2017).                                           



 م٢٠١٨ )٤) العدد (١٠المجلد (، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  
 

 ٣٥ 

 
 البیانات العامة: الفرع الثاني

یجب أن یتضمن الحكم القضائي الإداري جملة من البیانات العامة، ومن بین تلك البیانات بیان 
دیباجة الحكم (أولاً)، وبیان تاریخ صدور الحكم (ثانیاً)، وتوقیع النسخة الأصلیة من الحكم (ثالثاً)، وبیان 

  الموضوع الصادر به الحكم (رابعاً).
 

 بیان دیباجة الحكم: أولاً 

وعرفها  )١(، "عبارة مكررة یتم تثبیتها في جمیع الأحكام القضائیة"على أنها:  یقصد بدیباجة الحكم
وتتمثل "، الجزء من الحكم الذي یذكر فیه أطرافه وأسمائهم وبیاناتهم وصفاتهم القانونیة"البعض على أنها: 

ن سواء كان الحكم صادر عن المحاكم الإداریة الابتدائیة أو دیباجة الحكم القضائي الإداري في الأرد
الصادر من المحكمة.... المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم "المحكمة الإداریة العلیا بعبارة: 

، طبقاً لما "حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنیة الهاشمیة عبد االله الثاني ابن الحسین المعظم
) من الدستور الأردني، حیث أن جمیع الأحكام القضائیة الإداریة تصدر دائماً ٢٧المادة ( نصت علیه

 )٢( باسمه.باسم حضرة صاحب الجلالة وتنفذ أیضاً 

أما في فرنسا، فبخصوص الأحكام الصادرة عن المحاكم الإداریة الابتدائیة، فقد نص عجز المادة 
(R.741-3) (C.J.A)  تبدأ الأحكام الصادرة عن المحاكم "على أنه: ري الفرنسي من قانون القضاء الإدا

وبنفس السیاق أیضاً بالنسبة للأحكام الصادرة عن محاكم  )"الإداریة بعبارة: (باسم الشعب الفرنسي
من قانون القضاء الإداري الفرنسي  (R.741-4) (C.J.A)الاستئناف الإداریة، فقد نص عجز المادة 

، وعلى "لصادرة عن محاكم الاستئناف الإداریة بعبارة (باسم الشعب الفرنسي)تبدأ الأحكام ا"على أنه: 
 (C.J.A) (R.741-5)الصادرة عن مجلس الدولة، فقد نص عجز المادة  بالنسبة للأحكام ذات النهج

الأحكام الصادرة عن مجلس الدولة بعبارة (باسم  تبدأ"على أنه: من قانون القضاء الإداري الفرنسي 
 )٣( ."رنسي)الشعب الف

                                                 
 .٩٤١الشربیني، بطلان إجراءات التقاضي، ص )١(
 ردني.) من الدستور الأ٢٧وانظر نص المادة ( .٥٢٠)، ص١٤٥٥، رقم (المعجم القانوني مراد، )٢(

(3  )  (R.741-3-4-5, Code de justice administrative Francaise, 2017).                    
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 ٣٦ 

وهناك مفهوم واسع لدیباجة الحكم؛ بحیث یشمل جمیع البیانات الثابتة التي یتم إثباتها بالنسخة 
الأصلیة للحكم، مثل أسماء القضاة والخصوم وتاریخ الحكم وغیرها من البیانات المتضمنة في النسخة 

  )١( الأصلیة.
 بیان تاریخ صدور الحكم: ثانیاً 

الأصلیة للحكم على تاریخ صدوره أي تاریخ النطق به والذي یثبت في یجب أن تتضمن النسخة 
محضر المحاكمة المعد للنطق بالحكم، ولیس تاریخ إیداع الحكم لقلم الكتاب أو التاریخ الذي تم فیه 
توقیع مسودة الحكم، فلا یعتد بتلك التواریخ، وأن التاریخ المعتبر الذي یعتد به هو تاریخ النطق بالحكم، 

غایة أو العبرة من ذكر هذا التاریخ هو من أجل احتساب مدة الطعن، وتحدید المسؤولیة في حال وال
التأخر بإیداع مسودة الحكم والنسخة الأصلیة، ویمكن إیراد تاریخ الحكم في أي مكان من أوراق الحكم، 

كن المتبع في ولا یشترط ذكر ساعة إصدار الحكم بل یكفي ذكر تاریخ الیوم والشهر والسنة فقط، ول
 )٢(القضاء الأردني أن یتم بیان تاریخ إصدار الحكم في نهایته. 

نه عندما كان التقاضي على درجة واحدة أمام محكمة العدل العلیا فإ وبتقدیرنا الشخصي المتواضع
ر ، فلم یكن لتاریخ صدور الحكم أمام تلك المحكمة المذكورة أهمیة كبیرة، وأما وقد صد)سابقاً (الأردنیة 

وجعل التقاضي على درجتین فقد أصبح لهذا التاریخ المثبت على المذكور قانون القضاء الإداري الأردني 
أحكام المحاكم الإداریة أهمیة كبیرة، لأن هذا الحكم أصبح یقبل الطعن به أمام المحكمة الإداریة العلیا، 

یة في الواقع العملي من ناحیة وأمام تلك التعدیلات أصبح ذكر بیان تاریخ صدور الحكم أهمیة جوهر 
 احتساب مدة الطعن.

ولكن اختلف الفقه الإداري في جانبین حول إغفال ذكر التاریخ أو أن یتم ذكره بصورة خاطئة، فذهب 
الجانب الأول إلى أنه لا یترتب على إغفال ذكر التاریخ أو أن یتم ذكره بصورة خاطئة أي أثر بحیث 

محاكمة التي تم الطعن بالحكم بها، وتعتبر النسخة الأصلیة صحیحة یستدل على التاریخ من محضر ال
وفي المقابل ذهب الجانب الثاني إلى اعتبار إغفال ذكر التاریخ إلى  )٣(ولا یؤدي ذلك إلى بطلان الحكم،

بطلان الحكم باعتبار نسخة الحكم ورقة رسمیة، ویجب توافر جمیع بیناتها، وإن هذا التاریخ له أهمیة 
 )٤( في حساب مدة بدء سریان میعاد إجرائي جدید والمتمثل بالطعن بالحكم.كبیرة 

                                                 
 .٣١عبد الباقي، الحكم القضائي في قاعدة الأحكام القضائیة، ص: )١(
 .٣١الحكم القضائي في قاعدة الأحكام القضائیة، ص: عبد الباقي، )٢(
 .٩٤٠مرجع سابق، ص: الشربیني، بطلان إجراءات التقاضي،  )٣(
 .٦٣، ص:تسبیب الحكم القضائي، أشار إلى آراء الفقه التحیوي )٤(



 م٢٠١٨ )٤) العدد (١٠المجلد (، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  
 

 ٣٧ 

یجب أن یبین في ": على أنه قانون القضاء الإداري الأردني) من ٢٠بحیث نص عجز المادة (
: على أنه قانون القضاء الإداري الأردني/ز) ٣٢(، وبالمقابل نصت المادة "الحكم ... تاریخ إصداره...

"، الإداریة العلیا حكمها بالإجماع أو بالأكثریة على أن یشمل الحكم على تاریخ صدوره تصدر المحكمة"
حیث أن حكم المحكمة "في حكم لها على أنه:  المحكمة الإداریة العلیا الأردنیةوتطبیقاً لذلك، قضت 

قضاء الإداري قانون ال) من ٢٠الإداریة اشتمل... تاریخ إصداره... فیكون صحیحاً وموافقاً لنص المادة (
 )١( ."الأردني

لتلك الجوانب الفقهیة؛ فیمكن القول بأنه في حال كان الحكم صادر عن المحكمة  الشخصي وبتقدیرنا
الإداریة العلیا في الأردن فإن إغفال ذكر التاریخ أو ذكره بشكل غیر صحیح، لیس له أهمیة كبیرة على 

باعتبار أن حكم تلك المحكمة یكون  هذا البیان ویمكن تصحیحه الحكم الصادر في المنازعة الإداریة
القضاء الإداري الأردني، أما إذا  /أ) من قانون٣٤حائز الدرجة القطعیة طبقاً لما نصت علیه المادة (

كان الحكم صادر عن المحاكم الإداریة الابتدائیة، فإن إغفال ذكر تاریخ الحكم أو بیانه بصورة غیر 
القضائي الإداري، باعتبار أن تاریخ إصدار الحكم الصادر عن  صحیحة یؤدي إلى بطلان الحكم

المحكمة الإداریة یترتب علیه لاحقاً إجراء جدید وهو حساب میعاد الطعن بالحكم القضائي الإداري، طبقاً 
/ب) من قانون القضاء الإداري الأردني، وإن هذا الإجراء یرتكز بالدرجة ٢٩لما نصت علیه المادة (

 ذا التاریخ لحساب میعاد تقدیم الطعن للمحكمة الإداریة العلیا. الأولى على ه

من قانون القضاء الإداري الفرنسي  (C.J.A) (R.741-2)أما في فرنسا، فقد نص عجز المادة 
 )٢( ."یجب أن یبین في الحكم... تاریخ صدوره وموعد صدوره ..."على أنه: 

 
 توقیع النسخة الأصلیة من الحكم: ثالثاً 

الصورة الأصلیة للحكم الموقع من المختص قانوناً بذلك وتبقى "النسخة الأصلیة للحكم هي: یقصد ب
مودعة لدیه ولا یعطى لذوي الشأن إلا صورة منسوخة منها مطابقة للأصل، وتختلف عن مسودة الحكم 

وإن العبرة  )٣( ."التي یحررها القاضي بخط یده لكي تنسخ منها النسخة الأصلیة بمعرفة قلم كتاب المحكمة
قوم بتوقیعها الهیئة أو القاضي تفي الحكم القضائي الإداري هو بنسخته الأصلیة التي یحررها الكاتب، و 

وحفظها في ملف الدعوى باعتبارها مرجعاً للتنفیذ والطعن علیها من أصحاب الشأن، لذلك یجب أن یكون 

                                                 
/ز) من ٣٢) و(٢٠وانظر نصوص المواد ( .٣١/٥/٢٠١٦، منشورات قسطاس القانونیة ،١٦١/٢٠١٦ إداریة علیا )١(

 قانون القضاء الإداري الأردني.

(2  ) (R.741-2, Code de justice administrative Francaise, 2017).                               

 .٢٩٥)، ص:٧٤٢، رقم (مراد، المعجم القانوني )٣(
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 ٣٨ 

عتبر ورقة لا قیمة لها من الناحیة القانونیة، الحكم موقعاً علیه من القاضي أو الهیئة التي أصدرته، وإلا ا
وإن إغفال توقیع الحكم القضائي من قبل رئیس الهیئة أو القاضي یترتب علیه البطلان باعتبار أن 

   )١( التوقیع بیان جوهري.

، فنجد بأن المشرع لم ینص صراحة المذكوروبالرجوع إلى نصوص قانون القضاء الإداري الأردني 
من ) ٣٢المادة ( یع النسخة الأصلیة للحكم القضائي الإداري أو مسودة الحكم، ولكن نصتعلى بیان توق

بالإجماع أو  تصدر المحكمة الإداریة العلیا قرارها" على أنه:قانون القضاء الإداري الأردني 
ر یجب أن یحض"على أنه:  /د/هـ) من قانون القضاء الإداري الأردني١٩ونصت المادة (، "بالأكثریة...

كان الحكم موقعاً من هیئة المداولة وتغیب بعضهم،  تلاوة الحكم القضاة الذین اشتركوا في المداولة، وإذا
فیجوز تلاوته من هیئة أخرى على أن یؤرخ الحكم بتاریخ النطق به، وتصدر المحكمة الإداریة حكمها في 

 ) ٢( ."ف رأیه في الحكم خطیاً الدعوى بإجماع أو بأكثریة آراء الهیئة الحاكمة على أن یسجل المخال

الأصلیة  ویتبین لنا من خلال تلك النصوص، بأنه یفهم ضمناً اشتراط المشرع الإداري توقیع النسخة
من الحكم القضائي الإداري، دون الإشارة إلى توقیع مسودة الحكم، ولكن یمكن القول بضرورة اشتراط 

  )٣( في الدعوى وتحفظ في ملف الدعوى.توقیع مسودة الحكم باعتبارها تمثل الحكم الأصلي 

وقد ذهب بعض الفقه إلى القول بضرورة أن یتم توقیع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه من قبل 
على تلك  التوقیعرئیس الهیئة أو القضاة عند النطق بالحكم وإلا اعتبر الحكم باطلاً، وأن العبرة من هذا 

باب الواردة في مسودة الحكم، ومن أجل توفیر ضمانة المسودة یدل على أنه تمت مناقشة الأس
للمتقاضین وبالتالي فإن توقیع مسودة الحكم من قبل عضو واحد في هیئة ثلاثیة یترتب على هذا الحكم 
البطلان ولا یقبل هذا البطلان التصحیح باعتبار أن إغفال هذا الأمر یشكل إهداراً لضمانات جوهریة 

ي تلك الحالة یتعلق بالنظام العام، وإذا تم توقیع مسودة الحكم الأصلیة من للمتقاضین، وإن البطلان ف
عدد زائد أو ناقص في العدد الذي حدده القانون لتشكیل المحكمة التي یصدر عنها الحكم یعتبر الحكم 

                                                 
 .٣٠٠، صخلیفة، الأصول الإجرائیة في الدعاوى )١(
/د/ه) من قانون القضاء الإداري الأردني، ویقابل تلك النصوص ما نصت علیه ١٩) و(٣٢انظر نصوص المواد ( )٢(

أصول المحاكمات المدنیة التي نصت على أنه: "یجب أن یحضر القضاة الذین اشتركوا ) من قانون ١٥٨/٤المادة (
في المداولة تلاوة الحكم. وإذا كان الحكم موقعاً من هیئة المداولة وتغیب بعضهم فیجوز تلاوته من هیئة أخرى على 

 أن یؤرخ الحكم بتاریخ النطق به".

 على  ٢٠١٧لسنة  ٣١اكمات المدنیة الأردني والمعدلة بالقانون رقم ) من قانون أصول المح١٥٩/٣فنصت المادة ( )٣( 
أنه: "لا یجوز النطق بالحكم إلا بعد إعداد مسودة الحكم بكاملها والمشتملة على أسبابه ومنطوقه وحفظها في ملف 

 الدعوى...".



 م٢٠١٨ )٤) العدد (١٠المجلد (، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  
 

 ٣٩ 

 باطلاً كونه یمس بحقوق الدفاع التي تعتبر من المبادئ الأساسیة في النظام القضائي، باعتبار أن هذا
العضو الزائد أو الناقص أثر في اتجاه الرأي وبالنتیجة في مصیر الدعوى، ویعتبر هذا البطلان أیضاً من 

 )١(النظام العام. 

على من قانون القضاء الإداري الفرنسي   (C.J.A) (R.741-7)أما في فرنسا، فقد نصت المادة 
من قبل رئیس  الإداریة لا بد من توقیعها المحاضر الصادرة عن المحاكم الإداریة ومحاكم الاستئناف"أن: 

من قانون القضاء الإداري  8)-(R.741 (C.J.A)وأشارت المادة  ،"الهیئة والمقرر وضابط المحكمة
القرار من أقدم  فیتم توقیعإذا كان الرئیس قد سبق وكان مقرراً في ذات القضیة، "على أنه: الفرنسي 

ن قبل القائم بأعمال القاضي وحده یتم توقیع حكم رسمي من شخص في الترتیب، وإذا تم سماع القضیة م
 (R.741-9)وبخصوص المتبع أمام مجلس الدولة، فقد نصت المادة "، قبل القاضي وضابط المحكمة

(C.J.A)   یتم توقیع قرار الحكم أمام مجلس الدولة من "على أنه: من قانون القضاء الإداري الفرنسي
ا یتم سماع الدعوى من قبل رئیس القسم، أو من قبل مجلس الدولة المخول قبل المقرر وأمین السر عندم

من قانون القضاء الإداري   (C.J.A) (R.751-2)فقد نصت المادة ، "من قبل رئیس القسم القضائي...
      )٢( ."أو رئیس مجلس الدولة قسمیتم توقیع القرارات وإصدارها من قبل رئیس ال"على أنه: الفرنسي 

 
 بیان الموضوع الصادر به الحكم: رابعاً 

إصباغ  یتعین بیان موضوع الحكم فیما إذا كان مستعجلاً أم صدر فاصلاً لموضوع الدعوى دون
صفة الاستعجال علیه، باعتبار أن الأحكام المستعجلة تكون واجبة النفاذ بقوة القانون بحیث یتم تنفیذ 

 )٣(ترتب علیه بطلان الحكم. الحكم سریعاً، وإذا لم یتم ذكر هذا البیان فلا ی

) من ١/أ/٢٩ویتبین لنا، بأن ذكر هذا البیان یترتب علیه عدة إجراءات قانونیة فقد نصت المادة (
لا یجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سیر الدعوى ولا "على أنه: قانون القضاء الإداري الأردني 

لخصومة كلها وتستثنى من ذلك: القرارات الصادرة تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي ل
تنظر "على أنه:  قانون القضاء الإداري الأردنيمن /أ) ٣١، ونصت المادة ("في الأمور المستعجلة

                                                 
 .٥٢، صتسبیب الحكم القضائيالتحیوي،  )١(

(2  ) (R.741-7-8-9,R.751-2 Code de justice administrative Francaise, 2017).   
 .٩٤٢الشربیني، بطلان إجراءات التقاضي، ص )٣(
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 ٤٠ 

المحكمة الإداریة العلیا في الطعون المرفوعة إلیها مرافعة باستثناء الطعون المتعلقة بالقرارات 
  )١(."المستعجلة

 
 
 

 حجیة الأحكام القضائیة الإداریة: المطلب الثاني

أن المحكمة استنفذت ولایتها بعد إصدار الحكم المعروض علیها، "یقصد بحجیة الشي المقضي به: 
تفسیره وتصحیح  ولا یكون لها الحق في الرجوع بما قضت به أو أن تعدل به، ویكون لها فقط الحق في

  )٢( ."نوعان، حجیة مطلقة، وحجیة نسبیةما وقع به من أي خطأ مادي، وحجیة الشي المقضي به 

وتصنف الأحكام القضائیة الإداریة إلى عدة أنواع حسب نظرة الفقه الإداري إلیها من حیث حجیتها 
وقابلیتها للطعن ومضمونها واستمراریتها ودلالتها، فهناك الأحكام التي تفصل بموضوع الدعوى والأحكام 

وغیر القطعیة، والأحكام المنهیة للخصومة وغیر المنهیة للخصومة، الإجرائیة، وأیضاً الأحكام القطعیة 
وقد اعتبر القضاء الإداري في الأردن بأن:  )٣(،والأحكام التي تقبل الطعن والأحكام غیر القابلة للطعن

حجیة الأمر المقضي به تقتضي اعتبار الحكم عنواناً للحقیقة من حیث وقوع الفعل وتكییفه وملزم لأي "
 )٤(."أو أي جهة أخرىمحكمة 

لذلك في ضوء ما تقدم، ومن خلال هذه الدراسة سنتطرق إلى الحجیة المطلقة للأحكام الإداریة 
 (الفرع الأول)، والحجیة النسبیة للأحكام الإداریة (الفرع الثاني).

 
 الحجیة المطلقة للأحكام الإداریة: الفرع الأول

الحجیة التي تثبت فقط للحكم الصادر بالإلغاء، وأن "ها: یقصد بالحجیة المطلقة للأحكام الإداریة بأن
أثر هذا الحكم یتجاوز من صدر في مواجهتهم لیستفید أو یتقید به كذلك من لم یكن طرفاً في دعوى 

ن لم یكن بالنسبة أالإلغاء، بحیث یمتد هذا الأثر للكافة، ویعتبر الحكم الصادر بإلغاء القرار الإداري ك

                                                 
) ١٧٠) و(٦٠/٢/أ) من قانون القضاء الإداري الأردني، وانظر أیضاً نصوص المواد (٣١) و(١/أ/٢٩انظر نصوص المواد ( )١(

 .) من قانون أصول المحاكمات المدنیة١٧٨و(
 .٦٢٠ي ومجلس شورى الدولة اللبناني، :عبد االله، القضاء الإدار  )٢(
 .٣٦الخلایلة، مظاهر استقلال إجراءات التقاضي الإداري، مجلة دراسات، ص  )٣(
 .١٧/٢/١٩٩٢، منشورات قسطاس القانونیة، ٢٤٨/١٩٩١عدل علیا  )٤(



 م٢٠١٨ )٤) العدد (١٠المجلد (، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  
 

 ٤١ 

من له مصلحة أن یتمسك بهذا الإلغاء سواء أكان طرفاً في تلك الدعوى أم لم یكن للجمیع، ویستطیع 
 )١(."طرفاً فیها

ومن خلال هذا التعریف؛ یتبین بأن حكم الإلغاء هو الحكم الوحید الذي یحوز حجیة مطلقة بمواجهة 
ویرجع السبب  )٢( أطرافها،إلا حجیة نسبیة فقط بین  فلا تكون لها دعوى الإلغاء وفي حال ردتالكافة، 

في ذلك إلى طبیعة قضاء الإلغاء باعتباره قضاء موضوعي (عیني)، تكون مهمته بیان فیما إذا كان 
 )٣(القرار الإداري متفق مع مبدأ المشروعیة أم لا. 

 المادةالحجیة المطلقة للأحكام الإداریة في المذكور وقد عالج قانون القضاء الإداري الأردني 
تكون الأحكام الصادرة عن المحكمة الإداریة ": التي نصت على أنه نون القضاء الإداريمن قا /أ/ج)٣٤(

العلیا قطعیة لا تقبل الطعن بأي طریق من طرق الطعن، وإذا صدر حكم بالإلغاء فیكون حجة على 
عدل فصل محكمة ال"في أحد أحكامها على أنه:  )سابقاً (فقد قضت محكمة العدل العلیا الأردنیة  ،"الكافة

العلیا في الدعوى من حیث الإجراءات المتبعة فیها والإدانة یعتبر فصلاً قاطعاً ویحوز حجیة مطلقة وهي 
حجیة تحول بذاتها دون المجادلة في ذلك القرار أو السعي إلى إلغائه من خلال إعادة طرحه على 

ر قرار مجلس الوزراء إذا صد"وفي حكم أخر لذات المحكمة، قضت بأنه:  )٤(. "المحكمة لمراجعته...
بإحالة عدد من موظفي وزارة الثقافة ومن بینهم المستدعي على التقاعد بناء على تنسیب الوزیر، وطعن 

العلیا  ) وقررت محكمة العدل٣٢١/٩٩أحد هؤلاء الموظفین بقرار مجلس الوزراء في قضیة سابقة رقم (
لى بطلان التنسیب برمته، وبالتالي فساد في تلك القضیة إلغاء قرار مجلس الوزراء، بعد أن توصلت إ

الأسباب التي قام علیها القرار المطعون فیه الأمر الذي أدى إلى إلغائه، فإن لحكم الإلغاء الصادر في 
تلك القضیة حجیة فیما قضي به من بطلان التنسیب وقرار مجلس الوزراء الصادر بالاستناد إلیه في 

بق قد صدر بصیغة لا یمكن الفصل فیها منطوقة والأسباب التي قام السا الدعوى الحالیة ما دام القرار
 )٥( ."علیها، وبالتالي فإن حكم الإلغاء السابق یعتبر شاملاً المستدعي في الدعوى الحالیة

الحجیة المطلقة للأحكام القضائیة في المادة  الفرنسي أما في فرنسا، فقد نظم المشرع المدني
، بأن اعتبر بأن للأحكام القضائیة حجیة مطلقة، فالحجیة تعتبر الفرنسيمن القانون المدني  (1351)

قرینة قانونیة یكتسبها الحكم القضائي عند صدوره وتمنع هذه الحجیة من إثارة ما تم الفصل فیه بالحكم 

                                                 
 .٤٧٨بطیخ، الحكم في دعوى الإلغاء، المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة ودیوان المظالم، ص )١(
 .٦٢١عبد االله، القضاء الإداري ومجلس شورى الدولة اللبناني، ص )٢(
 .٤٧٩-٤٧٨بطیخ، الحكم في دعوى الإلغاء، ص: )٣(
 .١٨/٤/٢٠٠٢، منشورات قسطاس القانونیة، ٤٤٧/٢٠٠١عدل علیا  )٤(
 .١٠/٢/٢٠٠٠، منشورات قسطاس القانونیة، ٣٦١/١٩٩٩عدل علیا  )٥(
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 ٤٢ 

مرة أخرى، ولكن تلك الحجیة قد تتأثر بالطعن على الحكم أمام المحكمة الأعلى درجة فلا یكون لتلك 
یة أي قیمة أمام تلك المحكمة، أما قوة الشيء المقضي به فهي قرینة تلحق الحكم القضائي النهائي الحج

الذي لا یقبل الطعن به بطرق الطعن العادیة ولا یعتد بتلك القوة إلا بین طرفي الدعوى فقط فهي نسبیة، 
طعي وحاسم بما فصل ویشترط في الحكم القضائي الإداري لاكتسابه حجیة الشي المقضي به أن یكون ق

 )١( فیه.
 الحجیة النسبیة للأحكام الإداریة: الفرع الثاني

أثر الحكم الصادر بالدعوى الإداریة لا یتعدى أطراف "یقصد بالحجیة النسبیة للأحكام الإداریة بأن: 
الخصومة، أي لا یدفع به إلا بمواجهة أطرافه في حال تم الطعن به مرة أخرى بنفس الموضوع ونفس 

أحد عناصر الحكم (الأطراف أو الموضوع أو السبب) فإن تلك الحجیة لا  سباب، وفي حال تخلفالأ
   )٢( ".تقف عقبة أمام الشخص في إقامة دعوى جدیدة في حال توافرت شروطها

ویتضح من خلال هذا التعریف؛ بأن الحجیة النسبیة للأحكام الإداریة تقتصر على نزاع بین طرفین 
 )٣( ،من الحكم القضائي الإداري أو یتأثر به إلا طرفي النزاع الصادر بشأن هذا الحكم فقط، ولا یستفید

المذكور  ومن القواعد القانونیة على الحجیة النسبیة للأحكام الإداریة في قانون القضاء الإداري الأردني
إذا "على أنه:  التي نصتمن قانون القضاء الإداري /ج) ٣٤المادة (ما نص علیه مفهوم المخالفة لنص 

 الحكم الإداري ، وبمفهوم المخالفة لهذا النص فإذا صدر"صدر حكم بالإلغاء فیكون حجة على الكافة
أي یكون للحكم القضائي الإداري حجیة نسبیة في  بغیر الإلغاء فیكون له حجة نسبیة على أطرافه فقط،

وتطبیقاً  )٤( فقط،لى طرفیه بحیث تكون حجیته مقصورة ع حال قررت المحكمة رفض الطعن بالإلغاء
تعتبر حجیة الحكم بالإلغاء "في أحد أحكامها على أنه:  )سابقاً (محكمة العدل العلیا الأردنیة قضت لذلك 

حجیة نسبیة تنحصر بالطاعن فقط، إذا لم یطعن المستدعي في هذه الدعوى في حینه خلال المدة 
وفي  )٥( ."٢٩/١٠/١٩٩٨ر المجلس القضائي تاریخ القانونیة كما فعل القضاة الآخرون الذین شملهم قرا

) من ٤١/١وبالرجوع لأحكام المادة ( هذا الصدد أیضاً قضت المحكمة الإداریة العلیا الأردنیة بأنه: "...

                                                 
 .١٠٤٦-١٠٤٥الشربیني، بطلان إجراءات التقاضي، صأشار إلى آراء الفقه الفرنسي  )١(
 .٤٧٨بطیخ، الحكم في دعوى الإلغاء وكیفیة تنفیذه، ص )٢(
 . ٢٢، صأوفائدة، تنفیذ الحكم الإداري الصادر ضد الإدارة، رسالة ماجستیر )٣(

ROUQUETTE, Petit traité du procès administratif, p.425.                                     
الصادر عن المحكمة  ٢٠١٦) لسنة ٢في الطعن رقم ( ٢٠١٧) لسنة ١المخالفة في الحكم رقم ( اتانظر قرار  )٤(

 .١/٣/٢٠١٧) ١٦١١) على الصفحة (٥٤٤٧الدستوریة والمنشور في عدد الجریدة الرسمیة رقم (
 .٢٠/٦/٢٠٠٠منشورات قسطاس القانونیة،  ،١٥٥/٢٠٠٠عدل علیا  )٥(



 م٢٠١٨ )٤) العدد (١٠المجلد (، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  
 

 ٤٣ 

التي نصت على (الأحكام التي حازت الدرجة القطعیة تكون حجة  ١٩٥٢) لسنة ٣٠قانون البینات رقم (
یجوز قبول دلیل ینقض هذه القرینة، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه القوة  بما فصلت فیه من الحقوق ولا

إلا في نزاع قام بین الخصوم أنفسهم دون أن تتغیر صفاتهم وتعلق النزاع بالحق ذاته محلاً وسبباً). ومن 
اً ) یتبین أن الطاعنة لم تكن خصم٦١/٢٠١٥( الاطلاع على حكم المحكمة الإداریة العلیا بالدعوى رقم

في تلك الدعوى وعلیه فإن هذا الحكم لا یحوز حجیة القضیة المقضیة إلا بالنسبة للخصوم الذین صدر 
بمواجهتهم ولا أثر له بالنسبة للغیر وبالتالي لا محل لحجیة الأمر المقضي فیه، الأمر الذي یغدو معه 

 )١( القرار المشكو منه قد صدر مخالفاً للقانون...".
 

 :الخاتمة

 ةیة الإدار یضائـقلمتبعة في إصدار الأحكام الیة اـملعلانتهینا من دراسة موضوع الإجراءات ابعد أن 
، فقد توصلنا إلى مجموعة من البحث اوالذي تناولناه بین ثنایا هذ، في القانون الفرنسي والقانون الأردني

 النتائج والتوصیات وعلى النحو التالي:   
 

 أولاً: النتائج:

ضائي الإداري یعتبر حكماً لا یختلف عن الأحكام القضائیة الصادرة أمام المحاكم إن الحكم الق  -
العادیة، فهو یتمتع بحجیة الشيء المقضي به التي لا تثبت إلا للأحكام القطعیة، أي الأحكام التي 

ي لم تفصل في النزاع كله أو في جزء منه، سواء كان هذا الحكم ابتدائیاً أو نهائیاً، أما الأحكام الت
 تبت في موضوع النزاع لا تثبت لها هذه الحجیة.

إن عدم ذكر البیانات المتعلقة بالمحكمة أو إذا تم ذكرها بصورة غیر صحیحة في الحكم القضائي   -
الإداري لا یؤدي إلى إبطال الحكم باعتبار أن اسم المحكمة یمكن معرفته من ملف الدعوى 

 ومحاضر المحاكمة.

ین یذكر به اسم القضاة فمن الممكن بیان الأسماء في مقدمة الحكم أو نهایته، لا یشترط مكان مع  -
ولكن المتبع في المحاكم الإداریة في كل من (الأردن وفرنسا) أن یتم ذكر أسماء القضاة في أول 

 الحكم.

اریخ ، فلم یكن لت)سابقاً (عندما كان التقاضي على درجة واحدة أمام محكمة العدل العلیا الأردنیة   -
صدور الحكم أمام تلك المحكمة المذكورة أهمیة كبیرة، وأما وقد صدر قانون القضاء الإداري 

                                                 
 .٣١/٥/٢٠١٧، منشورات قسطاس القانونیة، ١٦٤/٢٠١٧لیا إداریة ع )١(
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 ٤٤ 

وجعل التقاضي على درجتین فقد أصبح لهذا التاریخ المثبت على أحكام المحاكم المذكور الأردني 
لیا، وأمام تلك الإداریة أهمیة كبیرة، لأن هذا الحكم أصبح یقبل الطعن به أمام المحكمة الإداریة الع

التعدیلات أصبح ذكر بیان تاریخ صدور الحكم أهمیة جوهریة في الواقع العملي من ناحیة احتساب 
 مدة الطعن.

ذا كان الحكم صادر عن المحكمة الإداریة العلیا في الأردن فإن إغفال ذكر التاریخ أو ذكره بشكل إ  -
 الحكملمنازعة الإداریة، باعتبار أن غیر صحیح لیس له أهمیة كبیرة على الحكم الصادر في ا

، أما إذا قانون القضاء الإداري/أ) من ٣٤یكون حائز الدرجة القطعیة طبقاً لما نصت علیه المادة (
كان الحكم صادر عن المحاكم الإداریة الابتدائیة، فإن إغفال ذكر تاریخ الحكم أو بیانه بصورة 

داري، باعتبار أن تاریخ إصدار الحكم عن غیر صحیحة یؤدي إلى بطلان الحكم القضائي الإ
جدید وهو حساب میعاد الطعن بالحكم القضائي  جوهري المحكمة الإداریة یترتب علیه لاحقاً إجراء

/ب) من قانون القضاء الإداري، وإن هذا الإجراء یرتكز ٢٩الإداري، طبقاً لما نصت علیه المادة (
 د تقدیم الطعن للمحكمة الإداریة العلیا.بالدرجة الأولى على هذا التاریخ لحساب میعا

ضرورة الإشارة إلى صدور الحكم في جلسة ب في كل من (الأردن وفرنسا) ط المشرع الإداريااشتر   -
 .الإداري القضائي علنیة، وأن إغفال هذا البیان یؤدي إلى إبطال الحكم

ان إصدار الحكم) نحو استحداث توجه المشرع الإداري الأردني مستقبلاً من خلال إیراد عبارة (مك  -
محاكم إداریة في محافظات وأقالیم المملكة الأردنیة الهاشمیة، بالإضافة إلى التوجه نحو استحداث 
محاكم استئناف إداریة في محافظات المملكة كي یتم الطعن بالأحكام الصادرة عن المحاكم الإداریة 

 حكمة.أمام محاكم الاستئناف حسب الاختصاص المكاني لكل م

دعوى  أما الحكم بردإن حكم الإلغاء هو الحكم الوحید الذي یحوز حجیة مطلقة بمواجهة الكافة،   -
قضاء موضوعي  الإلغاءحجیة نسبیة فقط بین أطرافها باعتبار حكم  فلا یكون لهذا الرد إلا الإلغاء

 وعیة أم لا.(عیني)، تكون مهمته بیان فیما إذا كان القرار الإداري متفق مع مبدأ المشر 
 

 ثانیاً: التوصیات:

/و) من قانون القضاء الإداري الأردني بأن یتم النص صراحة ٣٢) و(٢٠ضرورة تعدیل المادة (  -
على تلاوة منطوق الحكم شفاهة، وبیان الأسباب القانونیة والواقعیة مثلما فعل قانون القضاء 

بشكل یؤدي إلى عدم معرفة توجه  الإداري الفرنسي، حتى نضمن ألا یكون منطوق الحكم موجزاً 
المحكمة إلى الرأي الذي أخذت به، بالإضافة إلى ضمان بیان الأسباب القانونیة والواقعیة للحكم 

اشتراط توقیع مسودة الحكم الصادر عن المحكمة الإداریة المختصة باعتبارها القضائي الإداري، و 



 م٢٠١٨ )٤) العدد (١٠المجلد (، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  
 

 ٤٥ 

كما هو متبع في القضاء الإداري في  ىتمثل الحكم الأصلي في الدعوى وأن تحفظ في ملف الدعو 
/و) من ٣٢) والمادة (٢٠فرنسا، من أجل توفیر ضمانة للمتقاضین، على أن یكون نص المادة (

یجب أن یبین في الحكم المحكمة التي عد التعدیل على التوالي كالاتي: "قانون القضاء الإداري ب
ركوا في إصداره وحضروا النطق به وأسماء أصدرته وتاریخ إصداره ومكانه وأسماء القضاة الذین اشت

الخصوم وحضورهم أو غیابهم وأسماء وكلائهم، كما یجب أن یشتمل الحكم على عرض مجمل 
وبیان الأسباب لوقائع الدعوى وطلبات الخصوم وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري 

عند النطق بالحكم بجلسة القانونیة والواقعیة للحكم وبیان منطوق الحكم على أن یتلى شفاهة 
تصدر المحكمة الإداریة العلیا قرارها " "علنیة، وأن یتم توقیع مسودة الحكم ویحفظ بملف الدعوى.

بالإجماع أو بالأكثریة وعلى أن یشمل قرارها ما یلي: رد المحكمة الإداریة العلیا على أسباب 
 ".لهوبیان الأسباب القانونیة والواقعیة برد الطعن أو قبو الطعن 

محافظات وأقالیم المملكة الأردنیة الهاشمیة، بالإضافة  جمیع ضرورة استحداث محاكم إداریة في  -
كي یتم الطعن  عمان واربد ومعان إلى التوجه نحو استحداث محاكم استئناف إداریة في محافظات

ني لكل بالأحكام الصادرة عن المحاكم الإداریة أمام محاكم الاستئناف حسب الاختصاص المكا
، والإبقاء على المحكمة الإداریة العلیا في عمان واعتبارها تنعقد بصفتها محكمة قانون محكمة

تضمن سلامة تطبیق النصوص القانونیة على وقائع الدعوى الثابتة، كما هو متبع لدى القضاء 
 .الإداري في فرنسا

الصادر عنها الحكم بتسبیب ردن و والمحكمة الإداریة العلیا في الأ ضرورة قیام المحكمة الإداریة  -
الحكم الصادر عنها لا أن تقوم بالإحالة إلى أسباب حكم إداري آخر صدر عنها، أو عن محكمة 

كما هو متبع في القضاء  أخرى في نزاع آخر دون أن تقوم ببیان هذه الأسباب بشكل مفصل،
اري خالیاً من أسبابه، أو أن باعتبار أن تلك الإحالة تجعل من هذا الحكم الإد الإداري الفرنسي

 یكون مسبباً على أسباب یشوبها القصور.
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 ٤٦ 
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 سادساً: الأحــكـام الــقـضـائـیـة والقرارات التفسیریة:
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 ٤٨ 

في الحكم الصادر عن المحكمة  ٢٠١٦ / ٢في الطعن رقم  ٢٠١٧لسنة  ١القرار التفسیري رقم 
 .١/٣/٢٠١٧تاریخ  ١٦١١على الصفحة  ٥٤٤٧الدستوریة والمنشور في عدد الجریدة الرسمیة 

 .ا والمحكمة الإداریة ومحكمة العدل العلیا سابقاً في الأردنأحكام المحكمة الإداریة العلی
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 : النصوص القانونیة:سابعاً 
) على الصفحة ١٠٩٣والمنشور في عدد الجریدة الرسمیة رقم ( وتعدیلاته ١٩٥٢لعام ر الأردني الدستو 

 .٨/١/١٩٥٢) بتاریخ ٣رقم (
) ٥٢٩٧والمنشور في عدد الجریدة الرسمیة رقم ( ٢٠١٤) لسنة ٢٧قانون القضاء الإداري الأردني رقم (

  .١٧/٨/٢٠١٤) بتاریخ ٤٨٦٦على الصفحة رقم (
المنشور على الصفحة رقم  ١٩٨٨) لسنة ٢٤حاكمات المدنیة الأردني وتعدیلاته، رقم (قانون أصول المُ 

) ٣١والمعدل بالقانون رقم (، ٢/٤/١٩٨٨) بتاریخ ٣٥٤٥) من عدد الجریدة الرسمیة رقم (٧٣٥(
) ٥٤٧٩یة رقم (ــــــ) من عدد الجریدة الرسم٥٣٩١والمنشور على الصفحة رقم ( ،٢٠١٧لسنة 
 .قسطاس منشورات، ٣٠/٨/٢٠١٧تاریخ 

 (C.J.A). 2017قانون القضاء الإداري الفرنسي لعام 
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